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إلى من  ...إلى من تخجل كلماتي حين أذكرها...إلى التي رمتني الأقدار بين أحضانها
.أمي الحبيبة...إلى من تملك أجمل كلمة نطق بها لساني...تستحي عباراتي حين أشكرها
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إلى براعم العائلة
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.إلى كل من حملتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي، الذين عرفتهم وأحببتهم وأحبوني



إلى من  ...إلى من تخجل كلماتي حين أذكرها...إلى التي رمتني الأقدار بين أحضانها
.أمي الحبيبة...كلمة نطق بها لسانيإلى من تملك أجمل  ...تستحي عباراتي حين أشكرها

إلى الذي بذل الغالي والنفيس لإيصالي إلى ما  ...إلى طيف الأمل ورمز الأخلاق والعمل
.رحمه االله  إليك أنت أبي الحبيب...أنا عليه

و أخواتيإلى سندي ومصدر فخري في هذه الحياة إخوتي
من قريب أو بعيدلقبتوميإلى كل من يحمل

ئي في العمل ، 
.إلى كل من حملتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي، الذين عرفتهم وأحببتهم وأحبوني



.

على كل المجھودات " سعوداوي صدیق"تحیة تقدیر وإحترام نتقدم بھا إلى الأستاذ 

.مذكرة تخرج التي بذلھا من أجل إنجاز 

نشكر كل من ساھم في إثراء رصیدنا المعرفي منذ بدایة مشوارنا الدراسي كما 

.نشكر كافة الأساتذة في الكلیة الذین أشرف علینا في مدة التكوین

.نتقدم بتحیة حارة لكافة الزملاء في الكلیة وكل الدفعات 

شكرا جزیلا
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أ

إذا كانت الدولة المعاصرة ومن بینها الدولة الجزائریة هي دولة القانون التي تخضع 
النظام القانوني السائد في الدولة وذلك في كل الهیئات العامة لمصادرو فیها جمیع السلطات 

تصدره من أعمال وتصرفات، وإلا تكون هذه الأعمال والتصرفات غیر مشروعة و ما تقوم به 
.القضائیة المقررة لذلكو باطلة، بحیث تنعقد في مواجهتها الجزاءات القانونیة و 

هیئاتها ومؤسساتها ومرافقها المختلفة أن تخضع و و إذا كان مطلوبا من سلطات الدولة 
لأحكام مبدأ المشروعیة العادیة في ظل الظروف العادیة لتحقیق أهداف فكرة دولة القانون

المصلحة العامة للمجتمع و المواطن و حریات الإنسان و مایة حقوق في حاالمتمثلة أساسو 
طرأت مخاطر جسیمة تهدد المصالح العلیا للدولة فإنه و الدولة، فإنه إذا تغیرت الظروف و 

استثنائیا عن تطبیق أحكام المشروعیة العادیة لتحل و یصبح من المطلوب التخلي مؤقتا 
لقدر اللازم لدفع المخاطر و إرجاع الأمور إلى ظروفها محلها المشروعیة الاستثنائیة تقدر با

.الطبیعیة
وعلیه فإن نظریة الظروف الاستثنائیة تقوم على أساس قلب قواعد المشروعیة 

التقید بقواعد المشروعیةمعدو باتخاذ الإجراءات الاستثنائیة، العامةبالترخیص للسلطات
.والشاذةجل مواجهة الظروف غیر المألوفةأالقانونیة من و توریة دسالتنصل من القواعد الو 

فإذا كانت هذه الحالة تعفي السلطة الإداریة من الالتزام باحترام القواعد الدستوریة
القانونیة التي تتقید بها في الأوقات العادیة، فهذا لا یعني أنها تفلت من كل رقابة مشروعیة و 

تكون مفروضة و لرقابة مشروعیة خاصة بالأوقات الاستثنائیة بل على العكس فهي تخضع
علیها ویحدد الجزاء على مخالفتها على قواعد المشروعیة عن طریق فكرة التناسب بین 

یعتبر الإجراء المتخذ غیر مشروع إذا ما تجاوز و جسامة الظروف، و الإجراء المتخذ 
جراء الظروف الاستثنائیة التي صدر الضرورات التي اتخذ من أجلها أي ما إذا ما تجاوز الإ

.بخصوصها
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تكمن الأهمیة العلمیة للبحث في كونه یسمح بتوضیح معنى الظروف الاستثنائیة
و مختلف الصلاحیات المخولة لرئیس الجمهوریة بموجب أحكام دساتیر الجمهوریة المتعاقبة 

.و ذلك بغرض مواجهة الأزمات
مدى تحقیق الشروط و عیل الشروط الشكلیة كذلك یهدف إلى تحدید مدى تف

تبیان مدى و الموضوعیة التي یستند إلیها رئیس الجمهوریة للإعلان عن الظروف الاستثنائیة 
ذلك بغرض الحفاظ على و كفایة طرق الرقابة المختلفة في مجال عقلنة و كبح هذه السلطات 

.لحریاتاو أدنى من الحقوق حد 
یجسدها الحرص على الخروج في النهایة باقتراحات كما یكتسي البحث أهمیة عملیة 

تفعیل طرق و ضبط شروط استخدام رئیس الجمهوریة للظروف الاستثنائیة اواقعیة من شأنه
بحیث أن الاقتراحات الواردة في هذا البحث قد تمكن من ،الرقابة على تلك الصلاحیات

تتوخى توفیر و غیر العادیة تفعیل النظام القانوني الاستثنائي المسیر للأوضاع و تدعیم 
الدستوریة لمؤسسات الدولة مع توفیر في نفس الوقت الضمانات الدستوریة و الحمایة القانونیة 

.لأفراد المجتمع
:نوردها فیما یليلاختیار هذا الموضوعالأسبابلقد دفعتنا مجموعة من 

.سیاسي الجزائريالرغبة في البحث عن ظاهرة الظروف الاستثنائیة التي عرفها النظام ال
.حب المعرفة و التطلع من أجل زیادة الرصید العلمي

.تأثرنا بهذا الموضوع باعتباره من قضایا الساعة
:یليمامن الأسباب الموضوعیة التي دفعتنا إلى معالجة هذا الموضوع نذكر

.أهمیة الدراسة وأهدافها وحساسیة المواضیع المتعلقة بالظروف الاستثنائیة
. الدراسة و البحث في أحد جوانب النظام السیاسي الجزائري الذي یتمیز بطبیعته الخاصة

صلاحیات رئیس الجمهوریة باعتباره حامي و الارتباط الوثیق بین الظروف الاستثنائیة 
.الدستور
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ج

:سعى إلى تحقیقهانمن الأهداف التي 
توضیح أهم الحالات الاستثنائیة التي عرفتها الجزائر.
إلى تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیةو ولة معرفة أهم الشروط و الأحكام التي تدعمحا.

جع ارغم وجود دراسات قیمة حول التنظیم الدستوري الجزائري فإننا لمسنا قلة المر 
إلى ذلك قلة في مجال النظام القانوني المتمثل في الظروف الاستثنائیة، ضفالمتخصصة 

المراجع التي تختص بتقییم المرحلة التي طبقت فیها هذه الظروف وهذا بغرض تحدید مدى 
توفیق  التشریع الجزائري في التحكم في الظروف غیر العادیة، من خلال التنظیم القانوني 

.ذات الخطورة الاستثنائیةالأوضاعالمخول لرئیس الجمهوریة لمواجهة 
لمنهج التحلیلي اجة بحثنا هذا من أجل حل الإشكالیة المطروحة في معالاتبعنالقد 

الذي ینطلق من استنطاق النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع حول مختلف مستویاتها في 
.التعلیق علیهاو النظام القانوني الجزائري 

:الإشكالیة التي یمكن أن نوردها في هذا البحث تتمثل فیما یلي
الدستوریة الجزائریة نظریة الظروف الاستثنائیة؟كیف عالجت النصوص 

:كما أوردنا إشكالیات فرعیة أخرى تتمثل فیما یلي
إلى أي مدى یمكن للإدارة المساس بحقوق وحریات الأفراد؟

هل منح السلطة التنفیذیة سلطات استثنائیة واسعة لمواجهة الظروف الاستثنائیة یتم دون 
ضوابط وقیود تحكمها؟

الاستثنائیة ؟عن مبدأ المشروعیة في الظروفتسمح بالخروج والتخليهل الدولة
هل یمكن مواجهة الظروف الاستثنائیة بالأسلوب الاعتیادي؟

إلى فصل تمهیدي وثلاثة و للإجابة على الإشكالیة المطروحة قسمنا موضوع بحثنا 
حیث قسمنا ،فصول أخرى، حیث تناولنا في الفصل التمهیدي مفهوم الظروف الاستثنائیة

المبحث الأول جاء تحت عنوان الأساس النظري للظروف : هذا الفصل إلى مبحثین
.الاستثنائیة أما المبحث الثاني فتكلمنا عن أسس الظروف الاستثنائیة



ةـــــــــــــمقدم

د

والذي قسمناه أما الفصل الأول جاء تحت عنوان الأحكام الموضوعیة للظروف الاستثنائیة 
.إلى مبحثین

تحت عنوان الأحكام العامة المتعلقة بالسلطة المكلفة بتقریر الظروف المبحث الأول جاء
.الاستثنائیة

جاء تحت عنوان الأحكام الخاصة المتعلقة بالاستثناء الوارد على فقدأما المبحث الثاني
.الظروف الاستثنائیة

الذي قسمناه و كما تناولنا في الفصل الثاني الأحكام الشكلیة الإجرائیة للظروف الاستثنائیة، 
:إلى مبحثین

أما ، المبحث الأول عالجنا فیه الأحكام الشكلیة الإجرائیة المتعلقة بالظروف الاستثنائیة
كما ، بالمدة الزمنیة في الحالات الاستثنائیةالمتعلقةالمبحث الثاني فقد خصصناه للأحكام

ستثنائیة حیث تناولناه في تناولنا في الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بآثار تقریر الظروف الا
الأحكام المتعلقة بالآثار على النظام الدستوري أما جاء تحت عنوان المبحث الأول: مبحثین 

.اتلأحكام المتعلقة بالآثار على الحقوق و الحریفقد تطرقنا فیه لالمبحث الثانی
ع و الإفادة بهفي إنجاز هذا العمل المتواضلو بالقلیل و ونأمل في الأخیر أن نكون قد وفقنا 

.لمن یستخدمونه كمرجع لبحوثهم العلمیة في المستقبل
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:تمهید
إن التطــرق لمفهــوم نظریــة الظــروف الاســتثنائیة مــن الناحیــة النظریــة والإحاطــة بجمیـــع 

قــد أســالت الكثیــر مــن الحبــر الاســتثنائیةأن نظریــة الظــروف باعتبــار، ضــروريجوانبهــا أمر 
.فقهاء القانون العام وبالأخص فقهاء القانون الدستورياهتمامونالت 

النظري للظروف الاستثنائیةلاطارا: المبحث الأول
أسس الظروف الاستثنائیة: المبحث الثاني
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الأساس النظري للظروف الاستثنائیة: المبحث الأول
علــى قــدر كبیــر مــن الأهمیــة ذلــك أنــه ن تنــاول الجانــب النظــري البحــت لهــذه النظریــةإ

یثیر الكثیر من الغموض واللبس حولهـا مـن عـدة أوجـه، ممـا یجعـل دراسـتنا لهـذا الجانـب أمـرا 
كنظریة واضحة فـي فقـه القـانون الاستثنائیةة الظروف حتمیا لإزالة هذا الغموض وبلور لازما و 
ة الظــــروف الاســــتثنائیة ، ویكــــون ذلــــك بــــالتطرق لأهــــم التعــــاریف التــــي قیلــــت فــــي نظریــــالعــــام

. ومایتعلق بها
الاستثنائیةتعریف الظروف :ولالمطلب الأ 

یجـاز إولـذلك سـنحاول التعـرض ب،الاستثنائیةن الظروف شأوالتسمیات باتفیتعددت التعر -
:الثلاثة الموالیةمن خلال الفروع لبعض التعاریف،

التعریف الفقهي:وللأ الفرع ا
ـــــى الظـــــروف - ـــــبعض مـــــن الفقهـــــاء عل ـــــق ال ـــــة أ، الاســـــتثنائیةیطل عمـــــال الضـــــرورة أو نظری

2.وفكرة الضرورةالاستثنائیةیخلط البعض منهم بین الظروف كما1ةالضرور 

أســــاس الاســــتثنائیةأن نظریــــة الضــــرورة أو الظــــروف ":جمــــال الــــدینیــــرى الأســــتاذكمــــا
3."نظریة الضرورةاصطلاحوإن كنا نفضل ،الاستثنائیةالسلطة 

انونیــاقا تعـد بنــاءالاســتثنائیةأن نظریــة الظـروف فـاعتبرDelaubadèreالأســتاذأمـا
بــر غیــر الإداریــة التــي تعتبعــض الأعمــالأنضــعه مجلــس الدولــة الفرنســي والــذي بمقتضــاهو 

یمكــن أن تصــبح أعمــالا مشــروعة فــي بعــض الظــروف نظــرا ،مشــروعة فــي الظــروف العادیــة

، العدد الخاص، ص7،1937، مجلة القانون والاقتصاد، السنة)الأعمال الإداریة ونظریة الضرورة(الفونس الألفي، 1
827

101، القاهرة، دار النهضة العربیة، ص1988عبد المنعم عكاشة، مسؤولیة الإدارة عن أعمال نظریة الضرورة، :انظر2
23، ص1982الإدارة، منشأة المعارف، الإسكندریة، سامي جمال الدین، الرقابة على أعمال : أنظر3
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فالمشـــروعیة العادیـــة إذن یحـــل ضـــروریة لحمایـــة النظـــام العـــام وســـیر المرافـــق العامـــة،لأنهـــا 
1.والتي من خلالها تتسع سلطات الإدارة،استثنائیةمحلها مشروعیة 

ة أو الظـروف الضـرور :"بقولهالاستثنائیةالظروف بریالاغكما عرف الأستاذ وجدي ثابت 
2."تشكل في ذاتها مصدرا للسلطات اللازمة لمواجهة الأزماتالاستثنائیة

مجلـس الدولــة الفرنســي أول اســتعملهالاسـتثنائیةفـالین أن تعبیــر الظــروف ویـذكر الفقیــه
:إذ یقول 1901مرة في أول فبرایر 

"c’est même à ce propos que l’expression (circonstances
exceptionnelle ) a été employée pour la première fois par le conseil
d’état le 1erfévrier 1901".3

التعریف القانوني:ع الثانيالفر 
ى ، ولكـــن بـــالرجوع إلـــالاســـتثنائیةاضـــح یعـــرف الظـــروف و غیـــاب نـــص قـــانوني صـــریح و 

،الاســتثنائیةالوثیقــة الدســتوریة مــن خــلال المــواد المكرســة فــي الدســتور، والمتعلقــة بــالظروف 
عادیـــة والمنصـــوص علیهـــا فـــي الغیـــر ؤســـس الدســـتوري یقصـــد بهـــا الحـــالات أن المیستشـــف 

91المـــادة (وهـــي حالـــة الطـــوارئ والحصـــاربطریقـــة صـــریحة1996الدســـتور الجزائـــري لســـنة
وأخیـرا حالـة الحـرب،)94المـادة(حالة التعبئة العامـة،)93المادة(الاستثنائیةالحالة ،)92و

4.من الدستور) 96و95المادتان(المذكورة في 

، المجلة النقدیة للقانون )إشكالیة الموازنة بین السلطة والحریة في ظل الظروف الاستثنائیة(بایة، المستشارة سكاكني1
42، جامعة تیزي وزو، ص2009، 1والعلوم السیاسیة، عدد

24، ص1988، السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمھوریة ، منشأة المعارف، الإسكندریة، غابریال وجدي ثابت:أنظر2

3 Rivero waline , droit administratif,paris,ed,1957,tome,7,page584
المعدل و المتمم9961من دستور96إلى 91نص المواد من راجع4



مفهوم الظروف الاستثنائیة:          الفصل  التمهیدي

9

التعریف القضائي: الثالثالفرع
ولكنـه أشـار الاسـتثنائیةإن القضاء الجزائري وكما هو معروف لـم یعـط تعریفـا للظـروف 

ویتبــین ذلــك مــن خــلال القضــیة التــي فصــلت فیهــا الغرفــة ،واعتبرهــا مــن صــنع القضــاءإلیهــا 
والتــي كانــت بــین وزارة الفلاحــة والصــندوق المركــزي لإعــادة تــأمین الإداریــة بــالمجلس الأعلــى،

، قــــام وزیــــر 16/10/1963التعاضــــدیات الفلاحیــــة والتــــي تــــتلخص وقائعهــــا فــــي أنــــه بتــــاریخ 
المركـزي لإعـادة تـأمین الفلاحة والإصلاح الزراعي بإصدار قـرار حـل مجلـس إدارة الصـندوق 

اتخــذهبحجــة أن القــرار الــذي ،الدولــةیــة ووضــع الصــندوق تحــت تصــرف التعاضــدیات الفلاح
وبعـــد طعـــن الصـــندوق ،الاســـتثنائیةفـــي ظـــل الظـــروف اتخـــذیعـــد مـــن أعمـــال الحكومـــة لأنـــه 
قام هذا الأخیر بإلغـاء ،تجاوز السلطة أمام المجلس الأعلىالمركزي في قرار الوزیر بدعوى 

1.قضائيهي ذات مصدر الاستثنائیةقرار الوزیر مستندا على أن نظریة الظروف 

نجـده الاسـتثنائیة، والـذي یعتبـر مؤصـل نظریـة الظـروف وبالمقارنة مع القضاء الفرنسـي
،بب فــي ذلــك یعــود إلــى مرونــة الفكــرة، ولعــل الســالاســتثنائیةهــو الأخــر لــم یعــرف الظــروف 

لأنــه یعتبــر أن الأمــر یتعلــق بمفهــوم فضــفاض لا یتطلــب ولربمــا تعمــد القاضــي الإداري ذلــك،
ولو أعطى تعریفا لتقیـد بـه ممـا یـؤثر سـلبا علـى قضـائه المسـتقبل فـي هـذا الصـدد ،منه تعریفا

2.ویكون سببا في إعاقة نموه وتطوره وتقدمه

تلــك الحالــة التــي توجــد وتقــوم كلمــا : هــيالاســتثنائیةونســتخلص ممــا ســبق أن الظــروف 
كانـت واءسـوجدت الدولة في وضع لا تستطیع فیه أن تواجه أخطارا جسیمة ومحدقـة وحالـة، 

دســتوریة، التــي لا یفتــرض تجاوزهــا فـــي اعتبــاراتمصــادرها داخلیــة أو خارجیــة إلا بتضــحیة 
.ظل الأوضاع العادیة

،  دار )دراسة مقارنة(مراد بدران، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة ، : أنظر1
26، ص2008المطبوعات الجامعیة ،

26مراد بدران، نفس المرجع، ص: أنظر2
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تمییز نظریـة الظـروف الاسـتثنائیة عـن النظریـات المشـابهة لهـا :المطلب الثاني
في القانون العام

بحیـث الاسـتثنائیةحالات تحكم أعمال الإدارة تربطهـا علاقـة وطیـدة مـع الظـروف هناك
حـالتین والممیزات، ولهذا كان من الضروري المقارنـة بـین تشترك معها في بعض الخصائص

: بارزتین وإقامة نوع من التمییز بینهماوبین الظروف الاستثنائیة، وهاتین الحالتین هما
: أعمال السیادة والسلطة التقدیریة ولهذا سنتطرق إلیهما في الفرعین الموالیین

:أعمال السیادةعن الظروف الاستثنائیةتمیز:الفرع الأول
یقصـــد بأعمـــال الســـیادة أو كمـــا یســـمیها الـــبعض أعمـــال الحكومـــة، طائفـــة مـــن أعمـــال 

السلطة 
1.تعویضاالتنفیذیة التي لا تخضع لرقابة القضاء إلغاءا أو 

الفقـه حــول معیـار التمییـز بــین العمـل الحكـومي والعمــل الإداري والـذي یمكــن اختلفوقـد
بواســطته التعــرف علــى أعمــال الســیادة وســنتعرض بإیجــاز لأهــم المعــاییر التــي قیلــت فــي هــذا 

:الصدد
معیار الباعث السیاسي: أولا

إصــدار القــرار، فــإذا ویقــوم هــذا المعیــار علــى أســاس النظــر إلــى الباعــث الــذي أدى إلــى 
متعلقــا بأعمــال الســیادة، وإذا كــان الباعــث إلــى إصــدار كــان الباعــث سیاســیا فإنــه یكــون حینئــذ 

2.العمل غیر سیاسیا عد العمل عملا إداریا

عنصـر التحدیـد، وهـو مـا قـد یـدفع السـلطة السیاسـیة إلـى لافتقـادههـذا المعیـار أنتقدوقد
1.التذرع بالباعث السیاسي كلما أرادت أن تفلت من رقابة القضاء

، منشأة المعارف، إبراهیم عبد العزیز شیحا، القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة، تنظیم القضاء الإداري: أنظر1
169، ص2003الإسكندریة، 

فادي نعیم جمیل علاونة، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة 2
85ص،2011الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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معیار طبیعة العمل:ثانیا
إن أعمــال الســیادة هــي الأعمــال الصــادرة عــن الســلطة التنفیذیــة فــي ممارســتها لوظیفتهــا 

قیـل فـي التمییـز بـین الـوظیفتین أن الوظیفـة الحكومیة، وفـي غیـر ذلـك یعـد العمـل إداریـا، وقـد 
تحقیـــق مصـــالح الدولـــة والســـهر علـــىالحكومیـــة تتمثـــل فـــي وضـــع الحلـــول للأمـــور الأساســـیة 

.2فتتركز في تسییر المصالح الیومیة لجمهور المواطنینالرئیسیة،أما الوظیفة الإداریة 
معیار القائمة القضائیة: ثالثا

أقـــر الفقـــه بـــأن المرجـــع لتحدیـــد مـــا إذا كـــان عمـــل مـــا یعـــد مـــن أعمـــال الســـیادة أو مـــن 
الأعمال الإداریة هو القضـاء، وقـد حـدد الفقـه مجموعـة مـن هـذه الأعمـال فـي مجموعـة واحـدة 

:حصرا كمایليمذكورة 
الأعمــــــال المتصــــــلة بشــــــؤون الدولــــــة ،الأعمــــــال المتصــــــلة بعلاقــــــة الحكومــــــة بالبرلمــــــان

3...الخارجیة

المعیار المختلط: رابعا
مفــاده أن الــذي یمیــز أعمــال الســیادة عــن غیرهــا هــو أنهــا أعمــال صــادرة مــن الإدارة فــي 

.        أخرى لا تخضع لرقابة القضاء الإداريسلطةبعلاقاتها
أن یكـون نظریـة قانونیـة لطبیعـة العمـل الحكـومي لـىهـذا المعیـار لأنـه بعیـد عأنتقـدوقد 

.4وهي لیست إلا عرقا جدیدا لفكرة الباعث السیاسي
بأعمـــال الســـیادة وجـــب علینـــا التطـــرق الاســـتثنائیةالتـــي تـــربط الظـــروف لمعرفـــة العلاقـــة 

:التالیةبین كلا الحالتین وذلك من خلال الدراسةالاختلافلأوجه الشبه وأوجه 

32، ص2012الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر، عبد القادر عدو، المنازعات : أنظر3
32، صالسابقعبد القادر عدو، المرجع.د: أنظر1
85فادي نعیم جمیل علاونة ، المرجع السابق، ص2
القانون،  فرع إدارة تمیمي نجاة، حالة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري،  مذكرة ماجستیر في : نظرا3

21، ص2003–2002ومالیة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة
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الشبه بین الظروف الاستثنائیة وأعمال السیادةأوجه : أولا
إن مصدر العمل في الحالتین واحد وهو السلطة التنفیذیة.1
النظریتین یؤدیان إلى هدف واحدأن كلااعتبارإلى "بونار"ذهب الأستاذ.2

.عیةو شر موهو إعفاء السلطة الإداریة من الالتزام بمبدأ ال
ترفع العمـل الإداري إلـى مرتبـة الاسـتثنائیةبعض الأحكام تذهب إلى أن نظریة الظـروف .3

1.أعمال السیادة

هي من أعمالالاستثنائیةالتي تصدر عن الظروف أن الأعمال "ألبیر"یرى الأستاذ .4
2.السیادة لأن أساس نظریة أعمال السیادة هو فكرة الضرورة

:وأعمال السیادةالاستثنائیةبین الظروف الاختلافأوجه :ثانیا
أمـــا ضـــمانات مختلفـــة أبرزهـــا رقابـــة القضـــاءبالاســـتثنائیةالظـــروف الأفـــراد فـــيیتمتـــع .1

. أن القاضي هو الذي یكیفهاباعتبارأعمال السیادة لا توجد ضمانات للأفراد 
، أمـــا أنهــا غیـــر دائمـــة، تطبـــق عنــد تـــوافر شـــروطهاالاســـتثنائیةمــن ممیـــزات الظـــروف .2

فـلا تـرتبط بظـروف معینـة أو سـتمراریةوالاأعمال السـیادة فهـي نظریـة تتسـم بالدیمومـة 
.أوقات زمنیة محددة

.قانونیة، أما أعمال السیادة فهي سیاسیةالاستثنائیةنظریة الظروف .3
بحیث تظـل خاضـعة لرقابـةالاستثنائیةعیة و شر متحكمها الالاستثنائیةنظریة الظروف .4

جیــز بأنهــا عیة، ولهــذا وصــفهاو شــر مالقضــاء، أمــا أعمــال الســیادة فهــي تخــالف مبــدأ ال
1.سوداء في جبین المشروعیةنقطة

، أكتوبر ودیسمبر 4، العدد10مجلة إدارة قضایا الحكومة، السنة ،)نظریة الظروف الاستثنائیة(إبراهیم درویش،1
.                                                                                                 118،ص 1966

133قاهرة، ص ، ال1955نظریة أعمال السیادة في القانون المصري والفرنسي، سایر دیر،عبد الفتاح.د: أنظر2
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السلطة التقدیریةعن الظروف الاستثنائیة تمییز :الفرع الثاني
عـدم فـرض سـلوك معـین یلـزم الإدارة فـي تصـرفاتها، وهـي :تعرف السلطة التقدیریـة بأنهـا

القانونیـة ولا تسـتطیع الخـروج علیـه، بـل إعطـاء الإدارة قسـطا مـن حریـة اختصاصـاتهاتمارس 
، وكذلك تقدیر ملائمة التصـرف، وتقـدیر الوقـت المناسـب اتخاذهالقرار أو عدم لاتخاذالتقدیر 

2.لذلك

والسـلطة التقدیریـة تكـون مـن جهـة الإدارة الاسـتثنائیةصدور الأعمال في ظـل الظـروف 
:التالیةنقاطنتطرق لل،ا ولتحدید العلاقة بینهمامما قد یثیر الخلط بینهم

اسـتثنائیةعیة و شـر متحكمهـا الاستثنائیةالأعمال الصادرة من الإدارة في ظل الظروف .1
مـــن نفـــس طبیعتهـــا، أمـــا الأعمـــال التـــي تكـــون فـــي نطـــاق الســـلطة التقدیریـــة تحكمهـــا 

3.عیة عادیةو شر م

هـو فكـرة الضـرورة، أمـا أسـاس السـلطة التقدیریـة فهـو مبـدأ الاسـتثنائیةأساس الظروف .2
.حسن سیر المرفق العام

أســـــاس الســـــلطة التقدیریـــــة هـــــو وجودهـــــا الـــــذي یقضـــــي إلـــــى دائمیتهـــــا، أمـــــا الظـــــروف .3
.فأساسها هو الظرف المؤقت الذي وضعت من أجلهالاستثنائیة

تخضــــع لرقابــــة الاســــتثنائیةإن الأعمــــال التــــي تصــــدر مــــن الإدارة فــــي ظــــل الظــــروف .4
وتعویضــا، أمــا تلــك التــي تصــدر مــن الإدارة ویكــون لهــا ســلطة تقدیریــة القضــاء إلغــاء

.فیها تفلت من رقابة القضاء

118درویش، المرجع السابق، ص .د3
جامعة ورقلة، عبد القادر زروقي، ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة، مذكرة ماستر أكادیمي، تخصص قانون إداري: أنظر1

21، ص2013-2012سنة 
33المرجع السابق، ص، تمیمي نجاة: أنظر2
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الاستثنائیةس الظروف اسأ:المبحث الثاني
والسـبب فـي ذلـك هـو عـدم الاسـتثنائیةعلـى أسـاس للظـروف لم یستقر الفقـه ولا القضـاء 

على تكییف طبیعتها والخلط بینها وبین غیرها مـن النظریـات ولـذلك سـنعرض أوجـه الاستقرار
:كمایليالاستثنائیةالنظر المختلفة التي قیلت بشأن أسس الظروف 

الاستثنائیةعناصر حالة الظروف :المطلب الأول
ســـنتطرق فـــي هـــذا المطلـــب إلـــى العناصـــر التـــي تقـــوم علیهـــا الظـــروف الاســـتثنائیة مـــن 

.والضرورة، عنصر واجب السلطة الإداریة وعنصر أعمال الحكومةالاستعجالعنصر 
والضرورةالاستعجالعنصر :الفرع الأول

هـــو فكـــرة الاســـتثنائیةأن أســـاس الظـــروف "هوریـــو"یـــرى بعـــض الفقهـــاء ومـــنهم الأســـتاذ 
إلا أن هــذه الفكــرة لا تصــلح كأســاس .غیــر العادیــةوالإســراع فــي مواجهــة الظــروف الاسـتعجال

1.لنظریة قانونیة لأنها على جانب كبیر من الخطورة

فكــــرة الضــــرورة كمبــــرر لإعمــــال نظریــــة الظــــروف اعتمــــادإلــــى اتجــــهإن غالبیــــة الفقــــه 
التـي الاسـتثنائیةأن كـل الظـروف باعتبـارأیسر أساس وأنسبه لكل الظروفالاستثنائیةباعتبارها

یتمحور أساسها حول عنصر الضرورة ،تمر بها الدولة
عنصر واجب السلطة الإداریة:رع الثانيالف

علــى فكــرة الواجبــات العامــة للســلطة الاســتثنائیةبعــض الفقهــاء أسســوا نظریــة الظــروف 
:نذكر منهمالإداریة

هـو سـیر المرافـق العامـة بصـفة الاستثنائیةأن أساس الظروف الذي یرى"بونار"الأستاذ 
2.عامة

، مذكرة  ماجستیر في العلوم القانونیة، قسم 1996التنفیذیة دستور عیادي سعاد، الاختصاصات التشریعیة للسلطة 1
86، ص2014- 2013الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 

133سایر دیر، المرجع السابق، ص.د:أنظر2
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تكـــون هنـــاك مراســـیم إیقـــاف الاســـتثنائیةأنـــه فـــي وقـــت الظـــروف " هوریـــو"ویـــرى العمیـــد 
وتعدیل القوانین والسـبب فـي ذلـك هـو ضـمان سـیر المرافـق العامـة، ذلـك أن هـذه الظـروف قـد 
تحول دون تنفیذ القوانین وبالتالي دون سیر المرافق العامة فیجب سیرها ولـو ترتـب علـى ذلـك 

. إیقاف تنفیذ بعض القوانین
ة أو الواجبات العامة للسلطة الإداریـة لا تعتبـر أساسـا وفي الواقع أن سیر المرافق العام

بــل تعتبـــر مــن الغایــات التــي تهـــدف إلیهــا النظریــة، ولهــذا فهـــذا الاســتثنائیةفحســب للظــروف 
تشـــمل كـــل موضـــوعات القـــانون الاســـتثنائیةأن نظریـــة الظـــروف باعتبـــارالـــرأي محـــل نظـــر 

. الإداري ولیست قاصرة على المرفق العام فحسب
الاستثنائیةیة الظروف مشروع:الثانيالمطلب

أمــا الاســتثنائیةالتأســیس الدســتوري للظــروف )كفــرع أولو (ســنتناول فــي هــذا المطلــب 
.الاستثنائیةسنتكلم عن حالات الظروف )الفرع الثاني(

الاستثنائیةالتأسیس الدستوري للظروف :الفرع الأول
بموجـب رسمیا بدایة من قمة هرمها التشریعي،اعترفتتعد الجزائر من بین الدول التي 

.الاستثنائیةبالظروف دساتیرها المتعاقبة 
وبالضــــبط مــــن 08/09/1963مــــن دســــتورها الأول الصــــادر فــــي انطلاقــــاهــــذا یظهــــر 

. منه59و44خلال المادتین 
التطـرق إلـى حـالات الظـروف الاسـتثنائیة، والتـي تتوسـع تـم1976دسـتور أن فيكما 
العادیـة المشـروعیةبوجـه عـام، ویتغیـر فیهـا مفهـوم) السـلطة التنفیذیـة(حیات الإدارة فیها صلا

ومـا 119إلى المشروعیة الاستثنائیة وهذه الحالات جاءت مكرسة في مواده بدایة مـن المـادة 
، حیث نجد من خلالها أن حالات الظروف الاسـتثنائیة تتمثـل فـي 123یلیها إلى غایة المادة 

1.حالة الحصار الحالة الاستثنائیة، حالة التعبئة العامة و حالة الحربحالة لطوارئ،

1976من دستور 123ى غایة المادة إل119نص المواد من راجع1
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والتــي تســتلزم عمومــا إجــراءات خاصــة لكــل منهــا نظــرا لوجــود عنصــر الضــرورة الملحــة 
.وضمان استتباب الوضعقصد التحكم فیها

التطـرق إلـى هـذه الحـالات فـي مـواده 1989لقـد أعـاد دسـتور1976وعلى غرار دسـتور
.901و ما یلیها إلى غایة المادة 86المادة بدایة من

المـوالي لدسـتور 28/11/1996جاء بـه إسـتفتاء أما نص مشروع تعدیل الدستور الذي
ومــا یلیهــا إلــى غایــة المــادة 91قــد إحــتفظ بــنفس الحــالات فــي مــواده بدایــة مــن المــادة 1989

ــــي هــــذا التعــــدیل الدســــتوري هــــو أن كــــل مــــن 962 ــــد ف ــــة ، إلا أن الجدی ــــة الطــــوارئ وحال حال
فـأبقى علـى نفـس الحـالات 2016أمـا دسـتور.الحصار یحدد تنظیمهما بموجب قانون عضـوي

.                                                   منـــه110إلـــى غایـــة المـــادة 105المــذكورة ســـابقا وذلـــك مـــن خــلال مـــواده بدایـــة مـــن المــادة 
ــــذكر أنــــه مــــا یلاحــــظ أیضــــا مــــ ــــة المتعلقــــة والجــــدیر بال ن خــــلال نصــــوص الدســــاتیر الجزائری

، یكمــن مــن حیــث ترتیبهــا، إذ نجــد أنهــا تنطلــق بحالــة الطــوارئ ثــم حالــةالاســتثنائیةبــالظروف 
.الحصار ثم الحالة الاستثنائیة، حالة التعبئة العامة و أخیرا حالة الحرب

ي حالـــة مــــن أو تقریـــر أالســـلطة بموجبـــه حـــین الإعــــلانالتــــزاموهـــذا الترتیـــب لا یعنـــي 
.الحالات السالفة الذكر التي تندرج في ظل الظروف الاستثنائیة عامة

إنمــــا هــــو ضــــرورة تقییــــدها بالحالــــة التــــي تحــــدث بــــذاتها، إذ تلزمهــــا حتمــــا اللجــــوء إلــــى و 
.سلطات كل منها بذاتهااستعمال

وهـــذا مـــا یـــدل علـــى أنـــه یمكـــن اللجـــوء إلـــى أي حالـــة مـــن حـــالات الظـــروف الاســـتثنائیة 
السابقة الذكر وذلك بالنظر لدرجة الخطر والأثـر الـذي قـد یترتـب عنهـا كـأن یعلـن عـن الحالـة 
الاســـتثنائیة إذا كانـــت الأزمـــة قـــد مســـت منـــذ البدایـــة النظـــام العـــام بفعـــل تفـــاقم الخطـــر وعرقلـــة 

.نشاط مؤسسات الدولة وتهدید كیانها وخرق مبادئها وثوابتها ووحدتها الوطنیة
ت الظروف الاستثنائیة حالا: الفرع الثاني

01/03/1989المؤرخة في 09الجریدة الرسمیة رقم 1989من دستور 90إلى غایة 86منالمواد راجع1
1996من التعدیل الدستوري لسنة 96إلى غایة المادة 91المواد من راجع2
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:یمكن تحدید حالات الظروف الاستثنائیة في خمسة حالات هي
.حالة الطوارئ وحالة الحصار والحالة الاستثنائیة، حالة التعبئة العامة وأخیرا حالة الحرب

1:حالة الطوارئ وحالة الحصار: أولا

ــــة الأربعــــة  بــــین حــــالتي 2016و1996و1989و1976لــــم تمیــــز الدســــاتیر الجزائری
إلا أن ومـاهو متعـارف علیـه أن حالـة الطـوارئ هـي أقـل خطـورة وصـرامة ر، الطوارئ والحصا

.وتضییقا على الحریات العامة من حالة الحصار
یقــــرر رئــــیس :" علــــى هــــذه الحالــــة بقولهــــا2016مــــن دســــتور 105لقــــد نصــــت المــــادة 

لمجلـــس الأعلـــى للأمـــن، ، لمـــدة معینـــة بعـــد اجتمـــاع ارلجمهوریـــة، حالـــة الطـــوارئ أو الحصـــاا
والــــوزیر الأول، ورئــــیس ، ورئــــیس المجلــــس الشــــعبي الــــوطنيواستشــــارة رئــــیس مجلــــس الأمــــة

المجلس الدستوري، ویتخـذ كـل التـدابیر اللازمـة لاسـتتباب الوضـع ویتخـذ كـل التـدابیر اللازمـة 
.لاستتباب الوضع

المنعقـــد بغرفتیـــه ولا یمكـــن تمدیـــد حالـــة الطـــوارئ أو الحصـــار، إلا بعـــد موافقـــة البرلمـــان
.المجتمعتین معا

:2الحالة الاستثنائیة: ثانیا 
ـــى وشـــك المســـاس  ـــبلاد بخطـــر داهـــم عل ـــة تهدیـــد ال فهـــي واقعـــة غیـــر مألوفـــة تحـــدث فـــي حال

أو حتـى بالمؤسسات المنصوص علیها في الدستور نذكر منهـا المؤسسـة التنفیذیـة، التشـریعیة
وهـذا مـا الدولـة أو سـلامة ترابهـا الـوطني أو الإقلیمـي،القضائیة، أو قد یمس التهدید اسـتقلال 

مـــن )107(جـــاء صـــراحة فـــي نـــص المـــواد المتعلقـــة بالحالـــة الاســـتثنائیة حیـــث تـــنص المـــادة 
إذا كانـت الـبلاد مهـددة یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاسـتثنائیة:" على مایلي2016دستور 

اســتقلالها أو ســلامة ترابهــا ولا یتخــذ بخطــر داهــم یوشــك أن یصــیب مؤسســاتها الدســتوریة أو 
مثـــل هـــذا الإجـــراء إلا بعـــد استشـــارة رئـــیس مجلـــس الأمـــة، ورئـــیس المجلـــس الشـــعبي الـــوطني 
ورئــیس المجلــس الدســتوري، والاســتماع إلــى المجلــس الأعلــى للأمــن ومجلــس الــوزراء  تخــول 

2016، 1996، 1989، 1976دساتیر والتي جاءت بها 105، 91، 86، 119: نصوص الموادراجع1
من مختلف الدساتیر الجزائریة107، 93، 87، 120: نصوص المواد المتعلقة بالحالة الاستثنائیةراجع1
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تسـتوجبها المحافظـة الحالة الاستثنائیة رئـیس الجمهوریـة أن یتخـذ الإجـراءات الاسـتثنائیة التـي
.                     على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة

ویجتمع البرلمان وجوبا
ــــذكر التــــي أوجبــــت  ــــة الاســــتثنائیة، حســــب الأشــــكال والإجــــراءات الســــلفة ال تنتهــــي الحال

."إعلانها
حالة التعبئة العامة:ثالثا

1989مــن دســتور )88(والمــادة1976مــن دســتور ) 121(قــد نصــت علیهــا المــادة ل
، هــذه 2016مــن دســتور )108(والمــادة 1996مــن التعــدیل الدســتوري لســنة )94(والمــادة 

یقــرر رئــیس الجمهوریــة التعبئــة العامــة فــي مجلــس الــوزراء بعــد " الأخیـرة التــي تــنص علــى أنــه 
ورئـیس المجلـس الشـعبي الاستماع إلـى المجلـس الأعلـى للأمـن واستشـارة رئـیس مجلـس الأمـة

."الوطني
حالــة التعبئــة العامــة تعــد مرحلــة تحضــیریة قبــل الإعــلان عــن حالــة الحــرب وبالتــالي إن 

فهـــي أشـــد خطـــورة مـــن حالـــة الطـــوارئ وحالـــة الحصـــار والحالـــة الاســـتثنائیة وهـــي تســـبق حالـــة 
أنــه باعتبــارتكــون أكثـر جســامة مــن حالــة التعبئـة العامــة الحـرب، هــذه الأخیــرة فقـط هــي التــي 

.                                                    بالدستورتجمید ووقف العمل في حالة الحرب یتم
حالة الحرب:رابعا

تعـــد أكثـــر الحـــالات خطـــورة علـــى الإطـــلاق لأنـــه بموجبهـــا یـــتم  وقـــف العمـــل بالدســـتور 
وتصبح كل السلطات بید رئیس الجمهوریة، وجـاءت هـذه الحالـة لتعـزز سـلطات رئـیس الدولـة 
الــــذي لــــه مطلــــق التصــــرف فــــي هــــذه الحالــــة الغیــــر عادیــــة التــــي تهــــز كیــــان الدولــــة، وقــــد تــــم 

) 123و122(والمادتـان 1963من دسـتور ) 44(لمادة التنصیص على هذه الحالة بموجب ا
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مـــن 96و95وكـــذا المادتـــان 1989مـــن دســـتور ) 90و89(والمادتـــان 1976مـــن دســـتور 
.20161من دستور ) 110و109(وأخیرا المادتان 1996لسنة التعدیل الدستوري 
حالــة الحــرب فــي معظــم الدســاتیر خصصــت لهــا مادتــان وهــذا إن دل علــى نلاحــظ أن 

أكثـر مساسـا بحقـوق وحریـات الأفـراد والمجتمـع واعتبارهفإنه یدل على شدة هذا الظرف شيء
إذا وقــع عــدوان فعلــي علــى :" یلــيعلــى مــا2016مــن دســتور )109(حیــث تــنص المــادة

ات الملائمــة لمیثــاق الأمــم المتحــدة، یعلــن الــبلاد أو یوشــك أن یقــع حســبما نصــت علیــه الترتیبــ
رئیس الجمهوریة الحرب، بعـد اجتمـاع مجلـس الـوزراء والاسـتماع إلـى المجلـس الأعلـى للأمـن 

.واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس الدستوري
.ویجتمع البرلمان وجوبا

." ویوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك
مـدة حالـة یوقـف العمـل بالدسـتور:" من نفس الدستور تنص على أنـه)110(أما المادة 

وإذا انتهـت المـدة الرئاسـیة لـرئیس الجمهوریـة .الحرب ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات
.تمدد وجوبا إلى غایة نهایة الحرب

رئیس الجمهوریـة أو وفاتـه أو حـدوث أي مـانع آخـر لـه، یخـول رئـیس في حالة استقالة 
مجلــس الأمــة باعتبــاره رئیســا للدولــة، كــل الصــلاحیات التــي تســتوجبها حالــة الحــرب، حســب 

.الشروط نفسها التي تسري على رئیس الجمهوریة
فــي حالــة اقتــران شــغور رئاســة الجمهوریــة ورئاســة مجلــس الأمــة، یتــولى رئــیس مجلــس 

". ي وظائف رئیس الدولة حسب الشروط المبینة سابقاالدستور 

2016من دستور 110و109نص المادتان: راجع1
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:خلاصة للفصل
ة  تناولنــا فـــي هــذا الفصـــل مفهـــوم الظــروف الاســـتثنائیة، حیـــث تطرقنــا للتعـــاریف المختلفـــ

كما عرضنا ما یتعلق بالظروف الاستثنائیة مـن علاقتهـا بأعمـال ، الفقهیة والقانونیة والقضائیة
كمــا الســیادة وكــذا علاقتهــا بالســلطة التقدیریــة، وتكلمنــا أیضــا عــن أســس الظــروف الاســتثنائیة 

والضــرورة، عنصــر واجــب الاســتعجالتحــدثنا عــن عناصــر الظــروف الاســتثنائیة مــن عنصــر 
طرقنــا فــي المطلــب الأخیــر مــن هــذا الفصــل أعمــال الحكومــة وتالســلطة الإداریــة وكــذا عنصــر 

إلى التكلم عن التأسیس الدستوري للظروف الاستثنائیة وكـذا حـالات الظـروف الاسـتثنائیة فـي 
.الدستور
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:تمهید
یتم تحدید الشروط الموضوعیة للظروف الاستثنائیة بالتعرض لدراسة الأحكام العامة المتعلقة 
بالسلطة المكلفة بتقریر الظروف الاستثنائیة ودراسة الأحكام الخاصة المتعلقة بالاستثناء الوارد 

.الظروف الاستثنائیة على 
الأحكام العامة المتعلقة بالسلطة المكلفة بتقریر الظروف الاستثنائیة : المبحث الأول
الأحكام الخاصة المتعلقة بالاستثناء الوارد على الظروف الاستثنائیة : المبحث الثاني
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الأحكام العامة المتعلقة بالسلطة المكلفة بتقریر الظروف الاستثنائیة : المبحث الأول
المطلب (هذا المبحث سلطة رئیس الدولة في تقریر الحالات الاستثنائیة لنتناول في دراستنا 

.لسلطة تقریر الظروف الاستثنائیةأما المطلب الثاني فسنتكلم عن السلطات المقررة،)وللأا
ئیةلة في تقریر الحالات الاستثناسلطة رئیس الدو : الأولالمطلب

الذي یقوم بإعلان الحالات غیر العادیة، ولهذا سنتناول في هذا و هإن رئیس الجمهوریة 
فتطرقنا فیه إلى رئیس ) الفرع الثاني( ، أما)كفرع أول ( ، رئیس الجمهوریة المنتخب المطلب

. الدولة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة
رئیس الجمهوریة المنتخب: الفرع الأول

منتخبا من طرف الشعب مباشرة وهذا ما باعتبارهة یس الجمهوریة بمكانة ممتازة وقوییتمتع رئ
في فقرتها الأولى التي تنص على 1996من التعدیل الدستوري لسنة 1)71(نصت علیه المادة 

.السري شر و أنه ینتخب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام المبا
تتوسع دعم و مهوریة یتمتع بمركز قانوني قوي وبالتالي شرعیته سوف تتوهذا ما یجعل رئیس الج

فهو ممثل الأمة وركیزة النظام باعتباره حامي ،باعتبار أنه تم اختیاره من طرف الشعب
.الدستور

رئیس الدولة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة : الفرع الثاني
رئیس (یكون رئیس الدولة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة بالنیابة 

وهذه الظروف نصت علیها ،و الذي یتم تعیینه في ظروف خاصة و محددة)مجلس الأمة
وهي حالة الشغور و ذلك في حالة المانع 1996من التعدیل الدستوري لسنة )88(المادة 

یوم وكذلك في حالة 45المؤقت أو ما یسمى بالمرض الخطیر والمزمن و الذي حدد بمدة 

1996الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري لسنة 70راجع نص المادة -1



الموضوعیة للظروف الاستثنائیةالأحكام الفصل الأول 

24

و یتم تعیین رئیس الدولة في هذه الحالة في اجتماع یوما 60مدة بالمانع الدائم والذي حدد 
.للمجلس الدستوري وجوبا 

صاب الرئیس بكل الوسائل اللازمةأیكلف المجلس الدستوري بالتثبت من حقیقة المانع الذي 
یقترح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانع ثم یعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه و 

أعضائه ویكلف بتولي رئاسة الدولة لثيالمانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثالمجتمعتین معا ثبوت
من الدستور 1)90(م المادةابالنیابة رئیس مجلس الأمة الذي یمارس صلاحیاته مع مراعاة أحك

) 45(كن في فترتي الخمسة وأربعین یوماالتي تنص على أنه لا یممنها، و الفقرة الثالثة والرابعة
تطبیق الأحكام المنصوص ،)89(و) 88(المنصوص علیهما في المادتین) 60(والستین یوما

،79،124،129،136،137،174والمواد 77من المادة 10و9علیها في الفقرتین 
.من الدستور176،177
من الدستور، إلا 97، 94،95، 93، 91، تطبیق أحكام المواد مكن خلال هاتین الفترتینلا ی

المجلس بعد استشارة المجلس الدستوري و ،مجتمعتین معاالیه تالبرلمان المنعقد بغرفبموافقة 
. الأعلى للأمن

في المادة ةمعناه لا یمكن لرئیس الدولة المعین بهذه الطریقة ممارسة الصلاحیات الآتیة المذكور 
)90(:

).9الفقرة77المادة (حق تخفیض العقوبات و استبدالها حق إصدار العفو و 
المادة ( لاستفتاء اكما لایمكنه أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق 

).10الفقرة 77
).124المادة (كما لا یمكنه ممارسة سلطة التشریع بأوامر 

و التي لا یمكن لرئیس مجلس الأمة أن یمارسها وهي حل المجلس الشعبي )129(كذلك المادة 
.بات تشریعیة قبل أوانها الوطني أو إجراء انتخا

1996من دستور 90راجع نص المادة - 1



الموضوعیة للظروف الاستثنائیةالأحكام الفصل الأول 

25

التي تتعلق بالمصادقة على )137(كذلك لا یمكن أن یمارس الصلاحیات المذكورة في المادة 
.ابة من طرف المجلس الشعبي الوطنيملتمس الرق

.المتعلقة بحق رئیس الجمهوریة في المبادرة بالتعدیل الدستوري)174(كذلك المادة 
إصدار التعدیل وهي اي لا یمكن أن یمارس صلاحیاته فیهالتو ) 176(ضف إلى ذلك المادة 

.الدستوري الخاص برئیس الجمهوریة
التي تتعلق باقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة من طرف و )177(أخیرا المادة و 
.أرباع اعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتین معا3

من 07كما لا یمكن لرئیس الدولة المعین بهذه الطریقة الترشح لرئاسة الجمهوریة بدلیل الفقرة 
.من الدستور)88(المادة 

بشغور رئاسة مجلس الأمة ففي مر في حالة اقتران استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاتهونفس الأ
یتولى مهمة غور النهائي و ة الشیثبت حالالوجوبي و بالاجتماعلس الدستوري هذه الحالة یقوم المج

ممارسة اباعتباره معینلهذا الأخیركما لا یمكن،رئاسة الدولة رئیس المجلس الدستوري
لا یمكن لرئیس المجلس كما،1)الثالثةتهافي فقر 90المادة ( الصلاحیات المذكورة سابقا 

من الدستور )90(الدستوري وكذا رئیس مجلس الأمة ممارسة سلطات أخرى جاءت في المادة 
، 91التي تنص على أنه لا یمكن خلال هاتین الفترتین تطبیق أحكام المواد الفقرة الرابعة و في 
.من الدستور97، 95، 93،94

لة اتتعلق بالح)93(تتعلق بحالة الطوارئ و الحصار، أما المادة )91(حیث أن المادة 
تتعلق بحالة الحرب)95(دةاالمو فتتعلق بحالة التعبئة العامة )94(الاستثنائیة، أما المادة 

.تتعلق بتوقیع رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلمف)97(المادة وأخیرا

1996من التعدیل الدستوري لسنة في فقرتها الثالثة 90نص المادة راجع-1
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یختص بها رئیس نصت على سلطاتالمواد المذكورة سابقامعظم نصوصوبهذا نجد أن
كذلك ،منه10و9الفقرة 77المادة (ة أخرىهوریة فقط لا یستطیع تفویضها لأي سلطمالج

).من الدستور،174،176،177، 79،124،129،136،137المواد
لا یتم الإعلان عنها من طرف رئیس الدولة في 91،93،94،95،97یما یتعلق بالمواد وف

:شغور منصب رئیس الجمهوریة إلا بتوفر شروط معینةحالة 
.تین معا بغرفتیه المجتمعموافقة البرلمان المنعقد 

.و المجلس الأعلى للأمن الدستورياستشارة المجلس
ومن هنا نخلص إلى القول أن صلاحیات رئیس الدولة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة 

، وهناك اختصاصات أصیلة تتعلق برئیس الجمهوریة لا یدة ومحددة بشروط لا یتم تجاوزهامق
لا تتدخل فیها برئیس الجمهوریة و ، فتبقى مرتبطة عنها لرئیس الدولةها أو التنازلیمكن تفویض

. أخرىسلطة ةیأ
السلطات المقررة لسلطة تقریر الظروف الاستثنائیة: المطلب الثاني

، )ولرع الأالف(سنتناول في هذا المطلب السلطة التقدیریة الواسعة في تقریر الظروف الاستثنائیة 
سنتطرق إلى مدى التحدید الدستوري للسلطات المخولة في الظروف ف)الثانيالفرع (أما 

.فسنتناول فیه مدى التنظیم التشریعي للظروف الاستثنائیة)الفرع الثالث(أما ،الاستثنائیة
السلطة التقدیریة الواسعة في تقریر الظروف الاستثنائیة: الفرع الأول

الظروف غیر العادیة تمكنه من الحفاظ یتمتع رئیس الجمهوریة بمجموعة من الصلاحیات في 
على النظام العام وحمایة استقلال البلاد، وتختلف الإجراءات التي یتخذها رئیس الجمهوریة 
باختلاف درجة خطورة الظروف التي تتطلبها معالجة الوضع الأمني، أي بعبارة أخرى فإن 

قائع وأحداث وتكییفها على واسعة لتقدیر ما شاء من و الدستور منح لرئیس الجمهوریة سلطات
نصوص مختلف التي جاءت بهادعي اللجوء للأحكام الخاصة بها و تستأنها ضرورة ملحة، 
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وبموجب الصلاحیات المخولة لرئیس الجمهوریة في حالتي الطوارئ الدساتیر الجزائریة، 
ص والحصار فإنه یتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستتباب الوضع، وهذا ما جاء صراحة في ن

، إذا یقرر رئیس الجمهوریة:" ص على أنهالتي تنو 96دستور الفقرة الأولى من )91(المادة 
مجلس الأعلى الالحصار، لمدة معینة بعد اجتماع ، حالة الطوارئ أوالملحةدعت الضرورة 

".و یتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع...للأمن 
جراء غیر عادي وغیر مألوف یلجأ إلى تقریرها رئیس أما في الحالة الاستثنائیة التي تعتبر إ

ولم تمیز المواد ،ا وسلامتهاالدولة عند حدوث أوضاع خطیرة تهدد مؤسسات الدولة واستقلاله
المادة و 1996لسنة يتعدیل الدستور المن )93المادة (المتعلقة بالحالة الاستثنائیة لاسیما 

إنما جاء النص بین إجراء وآخر، و 1976من دستور )120(المادة و 1989من دستور ) 87(
الأداةفي اختیار الشكل المناسب و لرئیس الجمهوریةكاملةعاما وترك السلطة التقدیریة ال

الفقرة الثالثة التي تنص على )91(وهذا ما یظهر في نص المادة ،القانونیة المناسبة في قراراته
س الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تخول الحالة الاستثنائیة لرئی"... أنه 

."مة و المؤسسات الدستوریة في الجمهوریةتستوجبها المحافظة على استقلال الأ
سرع أستعجالیة لتهدئة الأوضاع في یقوم باتخاذ كل الإجراءات الإن رئیس الجمهوریة إومن هنا ف

.وقت ممكن 
ریة له كامل الصلاحیات لإعلانها دون التقید بأیة أما في حالة التعبئة العامة فرئیس الجمهو 

.ائها شكلیة وغیر ملزمة الأخذ بهاإلا استشارة بعض الهیئات الدستوریة التي تعتبر آر شروط
تنص على أنه الفقرة الأولى )96(المنصوص علیها في المادة أما في حالة الحرب و 

".جمیع السلطاتى رئیس الجمهوریة لیتو یوقف العمل بالدستور و ..." 
معناه في حالة الحرب تتوسع و تمتد سلطات رئیس الجمهوریة إلى درجة أنه یتم تجمید العمل 

م اوبذلك تصبح الدولة بدون دستور، ولهذا یكون لرئیس الجمهوریة مخالفة أحكبالدستور
ةالوثیقالدستور وبالتالي یصدر قرارات تخضع لسلطته التقدیریة دون التقید بما ورد في
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معناه یقبض كل ... ، بحیث یتولى جمیع السلطات من تنفیذیة وقضائیة وتشریعیة یةالدستور 
.السلطات بیده
مدى التحدید الدستوري للسلطات المخولة في الظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني

) 105(والمادة 1996من دستور ) 91(، والمادة )86(في المادة 1989نص دستور 
المادة حیث تنصعلى تحدید سلطات رئیس الجمهوریة ببعض القیود، ،2016من دستور 

لحصار، إلا بعد اولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو:"...على أنهمنهاالفقرة الأخیرة)105(
نصت على من خلال هذه المادة نجد أنها."موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا

یعني عدم إمكانیة تمدید حالة الطوارئ والحصار إلا بشرط موافقة البرلمان الذيشرط المدة 
.)المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(المنعقد بغرفتیه 

هذا فیما یخص حالة الطوارئ وحالة الحصار، أما فیما یخص الحالة الاستثنائیة فقد حدد 
بالتأكد من الاستثنائیةحالة الالمؤسس الدستوري سلطات رئیس الجمهوریة قبل الإعلان عن 

وجود خطر جسیم وحال، یؤدي إلى المساس أو یوشك أن یصیب مؤسسات الدولة أو استقلالها 
من ) 93(والمادة 1989من دستور ) 87(أو سلامة ترابها وهذا ما نصت علیه المواد 

قرتها ، وعلیه تنص هذه المادة الأخیرة في ف2016من دستور ) 107(والمادة 1996دستور
یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم :"الأولى على أنه

هذا ولم تحدد المادة ."یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها
یریة خاضعة للسلطة التقدتركتهامن الدستور المجال الزمني للحالة الاستثنائیة، بل )107(

.لرئیس الجمهوریة
أما فیما یخص حالة التعبئة العامة فلم یحدد المؤسس الدستوري أیة حدود أو قیود على 

فیبقى یتمتع بصلاحیات علیهو سلطات رئیس الجمهوریة، وبما أنه لم تحدد سلطات هذا الأخیر
.واسعة
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وقوع عدوان فعلي أو وشیك الوقوع لكي فیهاأما فیما یخص حالة الحرب، فقد اشترط
اشترطتكما ، یستطیع رئیس الجمهوریة ممارسة صلاحیاته في حالة وقوع العدوان أو الحرب

خطاب رئیس الجمهوریةجوبي للبرلمان وتوجیهالاجتماع الو 2016من دستور )107(المادة 
.للأمة

ةمدى التنظیم التشریعي للظروف الاستثنائی: الفرع الثالث
وهي 1988أكتوبر05لقد وجدت تطبیقات لحالة الحصار وحالة الطوارئ بمناسبة أحداث 

الأحداث الخاصة بحركة الإحتجاجات الشعبیة والتي أدت إلى تغییر النظام السیاسي وانتقاله من 
، أین أعلن 1989نوفمبر 23نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددیة السیاسیة بموجب دستور 

ضراب السیاسي ، وهي الأحداث الخاصة بالإ1991الحصار، وكذلك أحداث جوان عن حالة 
التشریعیة نتخاباتالاأحزاب المعارضة وهي الجبهة الإسلامیة للإنقاذ على إثرالذي نظمته أحد 

والتي تم حلها بموجب مرسوم رئاسي، وقد أدى تطور الأحداث إلى مواجهة أدت إلى سقوط 
.صار ثم حالة الطوارئوإعلان حالة الحالحكومة

المتضمن حالة الحصار، ثم بعد ذلك 196-91سنتناول بالدراسة المرسوم رقم وعلیه 
. الذي یتضمن حالة الطوارئ44-92المرسوم الرئاسي رقم 

إن المؤسس الدستوري وكما رأینا سابقا لم یمیز بین حالة الحصار والطوارئ واعتبرهما 
نون العضوي الذي قام بالتفرقة بین الحالتین من خلال كأنهما حالة واحدة، بخلاف القا

:المرسومین السابقین ویتبین ذلك من خلال ما یلي
04/06/1991المؤرخ في 196-91من المرسوم الرئاسي رقم )2(نصت المادة :أولا

هدف حالة الحصار الحفاظ على استقرار مؤسسات (، على أنه 1المتضمن تقریر حالة الحصار
الدولة الدیمقراطیة والجمهوریة، واستعادة النظام العام وكذلك السیر العادي للمرافق العمومیة، 

، المتضمن تقریر حالة الحصار، الجریدة الرسمیة للسنة الثامنة 04/06/1991المؤرخ في 91/196المرسوم الرئاسي رقم - 1
12/06/1991، المؤرخة في 29والعشرون، العدد 
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، وجاء في المادة )بكل الوسائل القانونیة والتنظیمیة، لاسیما تلك التي ینص علیها هذا المرسوم
الذي یتضمن حالة 09/02/1992المؤرخ في 44-92قم من المرسوم الرئاسي ر )2(

تهدف حالة الطوارئ إلى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص ( أنه 1الطوارئ
).والممتلكات، وتأمین السیر الحسن للمصالح العمومیة

على تأشیرات مهمة وتتعلق اعتمدوعلیه فإن المرسوم الرئاسي المتعلق بحالة الطوارئ 
: وهي كالأتي) 6، 5(بالتأشیرة 

واعتبارا للمساس الخطیر والمستمر للنظام العام والمسجل في العدید من نقاط التراب 
لمساس الخطیر والمتكرر بأمن التهدیدات التي تستهدف استقرار المؤسسات، و اكذاو الوطني،

.المواطنین والسلم المدني
تتخذان لمدة معینة ومحددة الأجل، بحیث تم كل من حالة الطوارئ وحالة الحصار :ثانیا

رقم من المرسوم) 1/1(تحدید مدة حالة الحصار المذكورة لمدة أربعة أشهر طبقا للمادة
على الساعة الصفر1991یونیو سنة 5ابتداء من یوم حالة الحصارقررت( بأنه196- 91

ي تحالة الطوارئ لمدة اثن، وتم تحدید مدة )لمدة أربعة أشهر، عبر كامل التراب الوطني
9لالموافق1412شعبان عام5شهرا على امتداد كامل التراب الوطني ابتداء من) 12(عشر

).1992فبرایر سنة 
وجوب اجتماع المجلس الأعلى للأمن، استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، :ثالثا

أما حالة الطوارئ فیشترط ،ورئیس الحكومة، ورئیس المجلس الدستوري، بشأن حالة الحصار
رئیس الحكومة ورئیس المجلس الدستوري وبعد مداولة استشارةالمجلس الأعلى للأمن، اجتماع

.المجلس الأعلى للدولة

المتضمن حالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة للسنة التاسعة 1992/ 09/02المؤرخ في 92/44المرسوم الرئاسي رقم - 1
02/1992/ 09، المؤرخة في 10العشرون، العدد و 
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أما بالنسبة لشرط تمدید حالة الحصار والطوارئ، فبموجب المرسوم الرئاسي رقم :رابعا
المتضمن تمدید 06/02/1993في المؤرخ 93/02وبموجب المرسوم التشریعي رقم 92/44

تمدد حالة الطوارئ المعلنة في المرسوم الرئاسي رقم (منه بأنه ) 1(حالة الطوارئ طبقا للمادة 
) 1، المذكورأعلاه1992فبرایر سنة 9الموافق 1412شعبان عام 5المؤرخ في 92/44

غیاب البرلمان، ومن ثمة لم في المرة الأولى، نظرا لاتبعتوبالتالي لم تتبع نفس الإجراءات التي 
في فترة 2011الحالة وترك الأمر إلى غایة سنة هذهیتم تحدید المدة في حالة تمدید

یتضمن رفع الذي23/02/2011المؤرخ في 01-11الإصلاحات، وذلك بموجب الأمر رقم 
02-93، وإنه جاء متأخرا لأن المدة غیر محددة في المرسوم التشریعي رقم 2حالة الطوارئ

وتم العمل به2008و 2002و 1996وبقي هذا المرسوم ساریا رغم تعدیل الدستور سنة 
لأسباب غیر معقولة، رغم بقاء هذا المرسوم فلم یكن دستوریا و إنما یعد خرقا للدستور من 
الناحیة التنظیمیة و كما أنه لا توجد ضرورة ملحة، حیث كان من المفروض وقف العمل بذلك 

، بأن تغیر أسلوب تنظیم حالة 1996إلغائه بمجرد المصادقة على الدستور سنة المرسوم أو 
وذلك أما حالة الحصار فكان لها مدى لم یصل المدة المحددة بأربعة أشهر بأیام قلیلة،الطوارئ

وذلك طبقا 22/09/1991المؤرخ في 336-91بموجب مرسوم رفع الحصار الرئاسي رقم 
-91ترفع حالة الحصار المقررة بموجب المرسوم الرئاسي رقم ( أنه على ص تنالتي) 1(للمادة 
على الساعة 29/09/1991المذكور أعلاه، ابتداء من 1991یونیو سنة 4المؤرخ في 196

المتعلق بتقریر حالة الحصار نص في المادة 196-91نظرا لأن المرسوم رقم ،3)الصفر

، المؤرخة في 8، الجریدة الرسمیة للسنة الثلاثون، العدد 1993/ 06/02المؤرخ في 02-93المرسوم التشریعي رقم - 1
07/02/1993
خة في ، المؤر 12، الجریدة الرسمیة للسنة الثامنة والأربعون، العدد23/02/2011المؤرخ في 01- 11الأمر رقم - 2

23/02/2011
، المؤرخة 44، الجریدة الرسمیة للسنة الثامنة والعشرون، العدد 22/09/1991المؤرخ في 336- 91المرسوم الرئاسي رقم - 3

25/09/1991في 
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، وبالتالي كانت العبرة )استتباب الوضعغیر أنه یمكن رفعها بمجرد(:على مایلي) 1/2(
.باستتباب الوضع في تقدیر السلطة المعنیة، وقبل أوان الأجل

مرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمهوریة اتخاذوبالتالي تم رفع حالة الطوارئ بموجب 
رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس باستشارةوباجتماع المجلس الأعلى للأمن دون القیام 

الحالة بشروط لا یجب هذهومة ورئیس المجلس الدستوري، ومنه تختلف إمكانیة تقریرالحك
لم تتضمن كیفیات رفع ،19891من دستور) 86(توافر ذاتها في حالة رفعها، ولأن نص المادة 

.حالة الحصار
الخاصة المتعلقة بالاستثناء الوارد على الظروفالأحكام: المبحث الثاني

الاستثنائیة
وهذا الأمر ینطبق على الظروف لكل قاعدة استثناء،: القاعدة العامة تتمثل في أنإن 

المتعلق بحمایة الأمن 23-91الاستثنائیة، لهذا سنتناول في هذا المبحث مشروعیة القانون رقم 
فسنتطرق إلى السلطات المخولة للسلطة التنفیذیة )المطلب الثاني(، أما )مطلب أولال(العمومي

.23-91قانون رقم بموجب ال
المعدل والمتمم المتعلق بحمایة 23-91مشروعیة القانون رقم : المطلب الأول
الأمن العمومي

إجراء خاص واستثنائي یسمح لأفراد الجیش بالتدخل في 23-91یعتبر القانون رقم 
ظروف معینة لحمایة النظام العام ولهذا سنتناول في هذا المطلب العلاقة بین الظروف 

كفرع ( 23-91وطبیعة موضوع القانون رقم ) كفرع أول(23-91تثنائیة والقانون رقم الاس
). ثاني

1989من دستور 86راجع نص المادة -1
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23-91العلاقة بین الظروف الاستثنائیة والقانون رقم : الفرع الأول
المتعلق 19911دیسمبر سنة 6لـ الموافق 23-91تنص المادة الثالثة من قانون رقم 

یمكن تجنید وحدات :"بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام حمایة الأمن العمومي، على أنه
:الجیش الوطني الشعبي وتشكیلاته في الحالات التالیة

النكبات العمومیة أو الكوارث الطبیعیة ذات الخطورة الاستثنائیة-أ
خارجا عن نطاق السلطات والمصالح عندما یكون حفظ الأمن العمومي وصیانته وإعادته -ب

المختصة عادة
بسبب المخاطر الجسیمة أو توقعها التي قد یتعرض لها أمن الأشخاص والممتلكات-ج
.                                                                                  في حالة المساس المستمر بالحریات الجماعیة أو الفردیة-د

من خلال نص هذه المادة نجد أن الظروف التي یطبق فیها هذا القانون تشبه إلى حد بعید 
التي تطبق فیها الظروف الاستثنائیة المذكورة سابقا ولذلك فإن العلاقة القائمة بین هذه الأوضاع

.بینهماوتأثیر هي علاقة تكامل 23-91الأخیرة والقانون رقم 
23- 91طبیعة موضوع القانون رقم : الفرع الثاني

23-91رقم من القانون2ولىتستشف طبیعة موضوع هذا القانون من خلال المادة الأ
یهدف هذا القانون إلى تحدید شروط مساهمة قوات الجیش الوطني الشعبي في :" والتي تنص

القیام بالمهام الخاصة بحمایة الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة المنصوص علیها في 
".الدستور

.والاستقرارحمایة الأمن هومعناه مهمة هذا القانون بالدرجة الأساسیة 

یتعلق بمساهمة الجیش الشعبي ، 63، الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 1991دیسمبر 6، الموافق 23-91القانون رقم - 1
الوطني في مهام حمایة الأمن العمومي

23-91رقم من القانونالأولىنص المادة راجع - 2
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23- 91السلطات المخولة للسلطة التنفیذیة بموجب القانون رقم : المطلب الثاني
كما سنتطرق إلى 23- 91سنتناول في هذا المطلب السلطة المكلفة بتفعیل القانون رقم 
وهذا في الفرعین 23-91السلطات والصلاحیات المخولة للسلطة المكلفة بتفعیل القانون رقم 

:الموالیین
23-91ة بتفعیل القانون رقم السلطة المكلف: الفرع الأول

بتفعیل هذا القانون هي السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الحكومة وهذا المخولةالسلطةإن 
یمكن من :"والتي تنص على أنه23- 91ما جاء صراحة في نص المادة الثانیة من القانون رقم 

وحدات الجیش الوطني إلىمن الدستور، اللجوء871و86دون المساس بأحكام المادتین 
المسبقة للسلطات المدنیة الاستشارةعلى قرار رئیس الحكومة بعد االشعبي وتشكیلاته، بناء

..."والعسكریة المختصة
یضطلع بها رئیس الحكومة بعد 23-91تفعیل القانون رقم لها المخولوعلیه فالسلطة 

.أخذ الاستشارة من السلطات المدنیة والعسكریة
السلطات والصلاحیات المخولة للسلطة المكلفة بتطبیق القانون رقم : نيالفرع الثا

91 -23
:وهي) رئیس الحكومة( نصت المادة الثانیة على المهام التي تتكلف بها السلطة التنفیذیة

حمایة السكان ونجدتهم-
الأمن الإقلیمي-
.حفظ الأمن-

1989من دستور 87، 86راجع نص المادتان -1
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خلاصة الفصل
مما سبق نستخلص أن الحالة الاستثنائیة لا تقوم إلا بشروط موضوعیة و أن سلطات 
تقریرها تعود لرئیس الجمهوریة، فحالتي الطوارئ و الحصار لا تقومان إلا بتحدید المدة وعنصر 
الضرورة الملحة ونجد أن هاتین الحالتین تم تنظیمهما بقانون عضوي فبالنسبة لحالة الطوارئ 

196-91،أما حالة الحصار فقد نظمت بموجب مرسوم 44- 92موجب مرسوم فقد نظمت ب
متعلق 23-91،كما تطرقنا إلى حكم خاص وارد على الظروف الاستثنائیة و هو القانون رقم 

.  بحمایة الأمن العمومي
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:تمهید 
فهناك كذلك ،التي بشأنها تقوم الظروف الاستثنائیةالشروط الموضوعیة إلىبالإضافة 

أن نجد شروط أو إجراءات شكلیة یلتزم بها رئیس الجمهوریة عند تقریره للظروف الغیر عادیة،
الشكلیة و التي تتمثل الإجرائیةكثر دقة في تحدید الشروط أالدستوري الجزائري كان المؤسس

للمبحث (هذا بالنسبة الهیئات،بعضإلىبعض الشخصیات والاستماع ستشارةواجتماعافي 
في تقریر فتطرقنا فیه إلى تحدید المدة الزمنیة وما تملیه من أهمیة)بحث الثانيالم(، أما )الأول

.الاستثنائیةالظروف 
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المتعلقة بالظروف الاستثنائیة الإجرائیةالأحكام الشكلیة :الأولالمبحث
اع مالاستشارة و الاستو لإجرائیة الشكلیة للظروف الاستثنائیة في الاجتماع الأحكام اتتمثل 

المتعلقة بمشاركة المؤسسات الأحكامة، وقد تضمن المبحث مطلبین، نیلمؤسسات دستوریة مع
الاستثنائیة الظروفكان تقریرملأحكام المتعلقة باو ) ول المطلب الأ( ة بالنسبةنیالدستوریة المع

).للمطلب الثاني (بالنسبة الأمةو إعلام
ة نیالمتعلقة بمشاركة المؤسسات الدستوریة المعالأحكام:المطلب الأول

الأمةمجلس ، تتمثل هذه المؤسسات في المجلس الدستوري، المجلس الشعبي الوطني
.فروع أربعةوقد تضمن هذا المطلب على ،المجلس الدستوري

ة نیللمؤسسات الدستوریة المعالو جوبيالاجتماع : الأولالفرع 
 حالتي الحصار و الطوارئ(حالة الضرورة(:

2016من دستور )105(والتي تقابلها المادة 19961من دستور )91(نص المادة تلم 
:للمؤسسات الدستوریة ماعدا الو جوبيعلى الاجتماع 

.للأمنالأعلىاجتماع المجلس -
الحكومة في المادةرئیسو الأمةاستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس -

.2016من دستور )105(في المادة الأول، و الوزیر 1996من دستور (91)
.المجلس الدستوري رئیساستشارة -

1996من دستور 91نص المادة راجع- 1
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یة حالة الاستثنائال:
الفقرة الرابعة)93(وهذا طبقا لنص المادة ،حالة الاستثنائیةالیجتمع البرلمان وجوبا في 

).ویجتمع البرلمان وجوبا(2016دستور منالفقرة الرابعة)107(و المادة ،1996من دستور 
حیث یمنح الدستور السلطة التشریعیة مشاركة مهمة في الحالة الاستثنائیة وتتعلق 

مدة الحالة الاستثنائیة نظرا فيجتمعیالبرلمان أنومنه نرى من هذا النص الوجوبيبالاجتماع 
بالخصوص في حالة ووبقاء التواصل بینهما،لیه في حالات معینةرئیس الجمهوریة إلرجوع 
افقة كل غرفة على اتفاقیات الهدنةمو بالمتعلقة 1996من دستور )97(المادة أحكامتطبیق 

.امعلیهرئیس الجمهوریةبعد توقیع1ومعاهدات السلم صراحة
 التعبئة العامة:

لم ینص المؤسس الدستوري على الاجتماع الوجوبي للمؤسسات ، 2في حالة التعبئة العامة
2016من دستور )108(المادةو 1996من دستور )94(ة في المادة عنیالدستوریة الم

ورئیس ،واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني،للأمنالأعلىالمجلس إلىستماعماعدا الا
.الأمةمجلس 
ب ر حالة الح:

من دستور )95(علیه المادة توهذا ما نص،بر یجتمع البرلمان وجوبا في حالة الح
مر بمرحلة  صعبة  تكیف لا والبلاد ،20163من دستور الفقرة الثانیة )109(والمادة 1996

ن یكون ممثل الشعب مجتمع دون دعوته من طرف رئیس الجمهوریة أهنا یجب فدد وجودها هت

صراحةافقة كل غرفة من البرلمان و م- 2
تفاقمفي حالةرئیس الجمهوریةجراء رئاسي یقرره إحد الحالات غیر العادیة و الاستثنائیة و هي أتعتبر التعبئة العامة - 3

مسبق تدبیرجراء احتیاطي و إأو،تقریر الحالة الاستثنائیةإلىواتساع الخطر الذي یؤدي 
ع البرلمان وجوبا اجتمعلى االفقرة الثانیة109و المادة الفقرة الثانیة-95تنص المادة - 4
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علان إتدبیر تخاذاجل تحمل المسؤولیة  في أي رقابة بین مختلف المؤسسات الدستوریة من أ
.من حیث العمل به كلیا ین یكون الدستور معرضا للوقف أالحرب 

ة نیالمؤسسات الدستوریة المعاستشارة وجوب: الفرع الثاني
الطوارئالحصار و(:رة رو حالة الض(

یقرر أنه 2016من دستور )105(لمادة او1996من دستور )91(تنص المادة 
المجلساجتماعو الحصار بعدأذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ إرئیس الجمهوریة 

:واستشارة كل منللأمنالأعلى
.رئیس المجلس الشعبي الوطني-
.الأمةرئیس مجلس -
.الأولالوزیر -
.رئیس المجلس الدستوري -
بشأن حالة الحصار خرىبمشاركة الهیئات الدستوریة الأجراءات المتعلقة وقد تم تطبیق الإ-

ة على للأمن و استشار قد اجتماع المجلس الأد عبعوذلك،19891من دستور )86(طبقا للمادة 
و رئیس المجلس ،الحكومةمجلس الأمة ورئیس ورئیس،رئیس المجلس الشعبي الوطني

.2الدستوري

لمدة و الحصارأحالة الطوارئ ،الضرورة الملحةإذا دعت،على یقرر رئیس الجمهوریة1989من دستور 86تنص المادة - 1
الوطني ورئیس الحكومة ورئیس المجلس الدستوري المجلس الشعبي واستشارة رئیس ،منللأالأعلىمعینة بعد اجتماع المجلس 

بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني       إلاو الحصار أحالة الطوارئ یدولا یمكن تمد،عضباب الو تاللازمة لاستویتخذ كل التدابیر
ضمن تقریر حالة یت،1991یونیو سنة 4الموافق ل 1411ذي القعدة عام 21مؤرخ في 196- 91المرسوم الرئاسي رقم - 2

الحصار
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حالة الاستثنائیة ال:
:ر كل من ییستشأنبعد إلاالاستثنائیة،رئیس الجمهوریة الحالة یقررلا 
.رئیس المجلس الشعبي الوطني-
.الأمةرئیس مجلس-
.رئیس المجلس الدستوري-

الفقرة )107(و المادة ،1996دستور منالفقرة الثانیة )93(علیه المادة توهذا ما نص
.20161من دستور الثانیة 

ن على تتعلق باستشارة مر مؤسسات دستوریة معینة ییستشأنیجب على رئیس الجمهوریة
.ثلین للسلطة التشریعیةرأسي غرفتي البرلمان المم

ه الحالة یقدم المجلس ر رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري، وفي هذیذلك یستشك
المحدد لقواعد عمل المجلس، وهنا لیس المقصود من النظام57الدستوري رأیه فورا طبقا للمادة 

.أعضائهنما المجلس الدستوري بكل إ و باستشارة رئیس المجلس الدستوري
جل تقریر الحالة الاستثنائیة من طرف أضروري من جراءإبمثابةتكون هذه الاستشارة

ذا وجد سبب قاهر یستحیل معها طلب رئیس الجمهوریة الاستشارات إرئیس الجمهوریة وعلیه 
یسي غرفتي كل من رئوبالتالي نجد استشارة رئیس الجمهوریة ل،منهاإعفائهجبة یمكن االو 

ة التشریعیة، خاصة رئیس من السلطتمثیلیتینخذ بعین الاعتبار رأي شخصیتین البرلمان هو الأ
مة الذي قد یحتل المرتبة الثانیة بعد رئیس الجمهوریة وفقا للترتیب المؤسساتي مجلس الأ

.المؤسس في الدستور

.2016من دستور 107نص المادة راجع- 1
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 حالة التعبئة العامة :
جراء احتیاطي إو هي أ،الجمهوریة في حالة تفاقم واتساع الخطرقرره رئیس یجراء إهي

و المادة ،1996من دستور )94(حكام المادة بیر مسبق للتحضیر لحالة الحرب،  طبقا لأدتو 
:تنصان على وجوب استشارة كل منلتانال،2016من دستور )108(
.رئیس المجلس الشعبي الوطني-
.الأمةرئیس مجلس -
.1989جراء لم ینص علیه دستور هذا الإغرفتي البرلمان،ياستشارة رئیسي أ
 حالة الحرب:

تم حیث یالظروف الاستثنائیةربعة التي تعرفها ر حالة الحرب من أخطر الحالات الأتعتب
.1ع جمیع السلطات في ید رئیس الجمهوریةیالدستور وعدم العمل به وتجمقفو 

:ولى علىفقرتها الأفي ) 95(تنص المادة 
.المجلس الشعبي الوطنياستشارة رئیس -
.الأمةاستشارة رئیس مجلس -
:على استشارة كل منتنصف2016من دستور )109(ما المادة أ
.الأمةرئیس مجلس -
.المجلس الشعبي الوطنيرئیس-

ها كل الدساتیر الجزائریة فهي الحالة تمنظخیرة في ظل المشروعیة الاستثنائیة تعتبر حالة الحرب الحالة الرابعة و الأ- 1
ن یقع أوشك یو أعدوان فعلي جنبي على الدولة  سواءو هي ذلك العدوان الأأشد من الحالة الاستثنائیة، أكون تالحاسمة  التي 
.و سیادتها بصورة عامة ،عبهاشو تها،قلیمها ومؤسساإمن واستقلال واستقرار الدولة  في أعلى سلامة و 
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فاستشارة رئیسي 1996من دستور )95(رئیس المجلس الدستوري التي لم تنص علیه المادة 
ن أرئیس الجمهوریةضروریة كإجراء یجب على ،و رئیس المجلس الدستوري،غرفتي البرلمان

.  ما الأخذ به فهو غیر ملزم أیقوم به، 
ة نیوجوب استماع مؤسسات دستوریة مع: الفرع الثالث

 الطوارئ و الحصار(حالة الضرورة:(
ا حیث لم تنص،)105(المادة 2016ودستور )91(المادة 1996من خلال دستور 

علىالمجلس الأاجتماع،ة ماعداعنیعلى وجوب الاستماع للمؤسسات الدستوریة المالمادتان 
ورئیس الحكومةالأمة،و رئیس مجلس المجلس الشعبي الوطني،رئیس ستشارةوا،للأمن

.لمجلس الدستوريارئیس و
حالة الاستثنائیةال:

فإنه یجب على رئیس الجمهوریة الفقرة الثانیة)107(المادة و الفقرة الثانیة)93(من خلال المادة 
.الأعلى للأمن ومجلس الوزراءمن المجلس كل إلىمعستیأن

رئیس استشارةبعدلاإجراء إأيیتخذ لا الجمهوریةن رئیس أرى نفمن خلال المادتین 
لى إستماعالاالدستوري و المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس

من المجلس الأعلى للأي السماع لرأي ونصائحأ،لوزراءاو مجلس ،على للأمنلأالمجلس ا
.19961من دستور الفقرة الأولى)173(رأسه بموجب المادة یالذي 

ستماعالاقلیمها، لذا یعد إ من مؤسساتها و أالدولة و ومن ثم تتعلق الحالة الاستثنائیة بأمن
المتعلقة بمجال ختصاصاتهماو لیهم إالجهة المعنیة بالأمن الوطني بمثابة المهمات المسندة إلى

. وقات و في كل الظروفالأفي كل ،الوطني وخدمة الدولةوالأمن،الدفاع الوطني

في كل  مهمته تقدیم الآراءرأسه رئیس الجمهوریةیمن للأعلى الأمجلس الیؤسس بأنهالفقرة الأولى173تنص المادة - 1
من الوطنيلأالقضایا المتعلقة با
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صلا طبقا أرأسهیلمجلس الوزراء وإن كان هو من رئیس الجمهوریةستماعاكذلك وجوب 
یتعلق بعمل الحكومة، ومعالجة القضایا  الأمرمن الدستور، وبالتالي الفقرة الرابعة)77(للمادة 

. ة المرتبطة بالدولة مباشرةلیالوطنیة و الدو 
التعبئة العامة:

لى إستماعالافي مجلس الوزراء بعد 2016و1996تقرر حالة التعبئة العامة في دستور 
من الحالة ةتحضیرییةنتقالاكمرحلة عتبارهااو الحالة ةور خطعلى للأمن، وهذا نظرا لالأالمجلس 

. حالة الحربإلىالاستثنائیة 
 حالة الحرب:

كذلك الفقرة )109(و المادة 1996من دستور الفقرة الأولى)95(تینمن خلال الماد
على للأمنالألمجلس لالجمهوریةرئیسستماعافقد نصت على 20161دستور منالأولى

.هاأمنقلیمها و إفي هددةكیف لا والبلاد م
ور غم الخاص بحالة الشكالح:الفرع الرابع

:أنه1996من دستور )88(من خلال نص المادة 
بالنیابة رئیس لةبسبب مرض مزمن، یتولى رئاسة الدو رئیس الجمهوریةفي حالة شغور منصب 

مة الأو الوفاة یتولى رئیس  مجلس أستقالةالاما في حالة أیوم، 45قصاها أمة لمدة الأمجلس 
ستقالةاتناقتر ذا إما ، أرئاسیةنتخاباتاخلالها ظمیوم تن60قصاها أمهام رئیس الدولة لمدة 

ففي هذه الحالة یتولى رئیس لأمة وفاته بشغور منصب رئاسة مجلس اأوالجمهوریة رئیس 
الدولة لرئیس من الدستور، لا یمكن902طبقا للمادة المجلس الدستوري مهام رئیس الدولة 

2016من دستور 109نص المادة راجع-1
الو جوبيالاجتماعلا بعد إن رئیس الدولة ، لا یمكنه تقریر حالات الظروف الاستثنائیة أتبین 1996من دستور 90المادة - 2

البرلمان لغرفتي
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1996من دستور )88،89(تینصوص علیهما في المادالمنیوم 60یوم و45فترتيخلال 
المتعلق بالظروف 1996من دستور )97، 95، 94، 93، 91(حكام المواد أتطبیق

البرلمان بموافقةلا إالتعبئة العامة وحالة الحرب ،الحالة الاستثنائیة،حالة الضرورة،الاستثنائیة
.منللأعلى الأالمجلس الدستوري و المجلس ستشارةابغرفتیه المجتمعتین معا بعد 

الأمة علام إ المتعلقة بمكان تقریر الظروف الاستثنائیة و حكام الأ:المطلب الثاني
له خولده المحفهو و الجمهوریة،تقریر الظروف الاستثنائیة یكون من طرف رئیس 

رفاظتل أجمن ،غها بالخطریلتبو ،الأمةعلام وإ دستوریا تقریر الحالات الاستثنائیة المختلفة  
المطلب قسمنایضاح ذلك إجل أومن ،المحدق بالبلادجهود الجمیع شعبا وحكومة لدرء الخطر

الأمة من طرف رئیس علام إ و ) ول أفرع ( لى فرعین  مكان تقریر الحالات الاستثنائیة إ
).فرع ثاني(الجمهوریة 

مكان تقریر الحالات الاستثنائیة: الأولالفرع
"...ذا دعت الضرورة ئیس الجمهوریة إیقرر ر " أنه تنص1996من دستور )91(المادة 
..."لة الاستثنائیة الحارئیس الجمهوریةیقرر " ه نأتنص1996من دستور )93(المادة 
امة في مجلس التعبئة العرئیس الجمهوریةیقرر " أنه تنص1996من دستور )94(المادة 
..."الوزراء

ن أو یوشك أدوان فعلي على البلاد عوقع إذا" نه أتنص1996من دستور )95(المادة 
مهوریةرئیس الجیعلنمم المتحدة میثاق الأیقع حسب ما نصت علیه الترتیبات الملائمة ل

..."الحرب
یتم تقریر حالات الظروف الاستثنائیة تكون من قبل شخص بموجبهاجمیع المواد التي

. ستثنائیةالادستوریا بإقرار مختلف الحالات لهالمخولفهو الوحید رئیس الجمهوریة، 
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ما ، إبالجزائر العاصمة" قصر المرادیة " وعلیه فمكان تقریرها یكون بقصر الرئاسة 
حدى المؤسسات الدستوریة التي یراها مناسبة إو في أبمجلس الوزراء مثل حالة التعبئة العامة 

) الجمهوریةرئیس (یة فله السلطة التقدیر خر آي مكان أو أ1مكان تقریر الحالات الاستثنائیةل
الذي المكاناریختاي مكان بإقلیم الدولة  فهو حرفي أو أستثنائیةالاحول مكان تقریر الظروف 

. یراه مناسبا لتقریر حالات الظروف الاستثنائیة
رئیس الجمهوریة مة من طرف علام الأإ: الفرع الثاني

هي حالة الحرب ، فحالة ووحیدة واحدة ستثنائیةامة في حالة الأالجمهوریةیعلم رئیس  
و أي یكون العدوان واقعا أستثنائیةالاشد من الحالة أالحرب هي تلك الحالة الحاسمة التي تكون 

و هي تلك أ، 2المتحدةالأممعلیه الترتیبات  الملائمة لمیثاق تعلى وشك الوقوع حسب مانص
كل مظاهر جل الدفاع عن الدولة في أعلانها من إالحالة غیر العادیة التي تخول السلطة العامة 

. رى وفقا لما یقره القانون الدوليخو الخارجي من طرف دولة أأجنبي سیادتها بسب العدوان الأ
رة الفق)109(و المادة 1996من دستور الفقرة الثالثة)95(من خلال نص المادتین 

. 2016من دستور الثالثة 
نص في ظل  المادة ، وهو نفس ال" یعملها بذلك خطابا للأمةمهوریةویوجه رئیس الج" 

.فتي البرلمانماعدا ما یتعلق باستشارة رئیس غر 1989دستور منالفقرة الثالثة)89(
رئیس أحقیةیمثل مدى سمو الدستور من حیث مهوریةالجإعلام الأمة من طرف رئیس و 

الفقرة )70(الدستور یخوله ذلك بموجب المادة عتبارابفي مخاطبة الشعب، مهوریةالج
للأمة  یعلمها بأن اخطابا مباشر مهوریةمن الدستور بصورة عامة، وعلیه یوجه رئیس الج3الرابعة

لأنفي مجلس الوزراء ن مكان تقریر الحالة الاستثنائیة یكون بقصر الرئاسة وبالضبطأمن خلال النصوص الدستوریة نرى - 1
الرئیس مع الطاقم الحكومياجتماعغلب الحالات تعلن عند أ

274ص ،1993ر،الجزائ،دار الهدى،النظام  السیاسي الجزائريشعیر،بو یدسع.د:نظرأ- 2
"ةمة مباشر ن یخاطب الأأله " 1996من دستور 70الفقرة الرابعة من المادة راجع - 1
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ك بالتجنید العسكري للأفراد ، وبوجوب مشاركة كل المواطنین وذلالبلاد تمر بمرحلة الحرب
توحید الشعب إلىهمیة هذا الخطاب لأنه یؤدي أحد أعلى فلا یخفى، 1موال و العتادو الأ

ول في الدفاع  ل الأو مهوریة المسؤ رئیس الجحولبالتفافهالدفاع عن الوطن وتماسكه في 
. الوطني وحامي الدستور

الوفاء القانونیة، تبةمك،بغدادي، الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومةعز الدین  .د: انظر- 2
55، مصر، ص 2009، ىولالطبعة الأ
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الزمنیة في الحالات الاستثنائیةالمتعلقة بالمدةالأحكام: المبحث الثاني
، وعدم تركها مفتوحة في یدبمدة زمنیة محددةتقریر الحالات الاستثنائیة یكون دائما 

أو زوال الظرف هاءتنباتنتهي المدة أنالسلطة المعنیة التي قامت بإعلانها أي یجب 
ن الدستور لم أ، وبالتالي نلاحظ یدهامكانیة تمدإقرر لمدة معینة مع الاستثنائي، فالمدة الزمنیة ت

ربط هذه المدة بفكرة  نماإ و ها تییخ بدایتها ونهاي تار أینص صراحة على ذكر المدة اللازمة 
:وقد تضمن المبحث مطلبین،الوضعبابتستا

ومظاهر ) ولالأللمطلب ( قریر للظروف الاستثنائیة بالنسبةهمیة المدة الزمنیة في تأ
).المطلب الثاني ( الدستور بالنسبة تطبیق المدة الزمنیة في 

المدة الزمنیة في تقریر الظروف الاستثنائیةأهمیة: الأولالمطلب
ئیس ر يأةنیتقریر الظروف الاستثنائیة یكون بمدة زمنیة محددة من طرف السلطة المع

وقد ،المدة بانتهاءالأخیرحیث ینتهي هذا ، ستثنائيالاالظرفید قفالمدة الزمنیة تالجمهوریة 
الفرع ( جود الظرف الاستثنائي على و دلالة المدة الزمنیة تحدیدفروع3تضمن المطلب على 

) .ولالأ
)الفرع الثاني(الاستثنائیةفي الظروف ید لممارسة الصلاحیات المخولةقكالمدة الزمنیة 

)الفرع الثالث( المدة الزمنیة كحد لتفعیل الظروف  الاستثنائیة في حالة الشغور
تحدید المدة الزمنیة دلالة على وجود الظرف الاستثنائي : ول الفرع الأ 

المدة الزمنیة 2016من دستور )105(و المادة 1996من دستور )91(حددت المادة
و الحصار أذا دعت الضرورة الملحة ، حالة الطوارئ إرئیس الجمهوریةیقرر في حالة الضرورة 

رئیس مجلس ستشارةامن و للأعلى الأالمجلس جتماعاوهذا بعد ، تحدید المدةي ألمدة معینة 
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و رئیس المجلس الدستوري،ولالأو الوزیر ،مة و رئیس و رئیس المجلس الشعبي الوطنيالأ
.1وضعالبابتستلااللازمة التدابیر ویتخذ كل 

المعنیــةتحدیــد المــدة الزمنیــة فــي الظــروف الاســتثنائیة علــى ســبیل التقــدیر لصــالح الســلطة 
همیـة بالغـة لسـریان كـل حالـة ألهـاالمـدة الزمنیـةوعلیـه فـإن،الاسـتثنائيوجود الظـرف دلالة على 

)86(المــادةالدســاتیرمختلــفوهــذا مــن خــلال النصــوص علیهــا فــي،لات الاســتثنائیةامــن الحــ
ـــــرة  والمـــــادة1989دســـــتور مـــــنالفقـــــرة الأولـــــى)91(والمـــــادة 1989مـــــن دســـــتور الأولـــــىالفق

لــم ذاناللــ1976و 1963علــى خــلاف دســتور وهــذا2016مــن دســتور الفقــرة الأولــى)105(
.الدستوریةهاموادفیهما تحدید المدة في یتم

عدم تحدید المدة بالتدقیق هو،105-91-86من خلال المواد هن نلاحظأوما یمكن 
ة التي یراها مناسبة في تقدیر المدلرئیس الجمهوریةوبالتالي یبقى  بابها مفتوحا  ومتروكا 

)91(ما الفقرة الثانیة من المادتانأ، العادي للمرافقو السیر،ام العامنظالستعادةلاو ضروریة 
أنها لا حالة الطوارئ و الحصاررط في تمدید تتش2016و1996من دستوري (105)و
ي أر یخالأفعدم قبول هذا ،2تین معاالمجتمعبغرفتیهالمنعقدلا بعد موافقة البرلمان إكون ت

)93(نلاحظ أن المادة ، وعدم تمدیدها یؤدي الى رفع الحالة غیر العادیةالبرلمان تمدید المدة 
تطبیق لم تحدد صراحة مدة سریان 2016من دستور )107(والمادة 1996من دستور 

بأنها تنتهي حسب )105(و)93(من المادة الأخیرةنص في الفقرة ماعدا الالحالة الاستثنائیة
تحدید فیهافلم یتمحالة الحربما أ، إعلانهاوجبت أذكر التي الجراءات السالفة الأشكال و الإ
الخارجي على عتداءالافهي حالة واضحة  تتمثل في ، حیث بدایتها و لا نهایتهاالمدة لا من 

التوسیع من صلاحیاتهوضع  أي لالاستتباب راها مناسبة یجراءات التي الإیتخذ كل مهوریة رئیس الج، في هذه الحالة- 1
، من خلال لطوارئاوقد عرفت الجزائر تمدید حالة ،ه دستوریا بتمدید حالات الضرورةوحده المخول لمهوریةرئیس الج-2

یتضمن تمدید مدة حالة 1993فبرایر سنة 6الموافق ل 1413شعبان عام 14المؤرخ في 02-93المرسوم التشریعي رقم 
الطوارئ 
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مة یعلمها بحالة الحرب رئیس الجمهوریة خطاب للأمجرد توجیه البلاد حیث تبدأ حالة الحرب ب
.لا تستدعي تحدید المدة فیهاواضحةهي حالة و ف،الحربتهاءناو تنتهي الحالة بمجرد 

ولة في الظروفالصلاحیات المخمنیة كقید لممارسة المدة الز : الفرع الثاني
الاستثنائیة

من 95/1و93/1و91/1نص المادة رئیس الجمهوریة وهذا بیقرر الظروف الاستثنائیة 
رف ظ، فال2016من دستور )109و107و105(و المواد 1996الجزائري لسنة الدستور 

ي أستقلالهااو ، سلامة ترابها مؤسساتهاب الدولة في یرف طارئ و مفاجئ یصظالاستثنائي هو 
رئیس الجمهوریة مما یستوجب على السلطة التنفیذیة و المتمثلة في شخص ،تهدید كیان الدولة

، وتنتهي  الأوضاع الى طبیعتها العادیةجل عودة أبیر اللازمة من االتدجراءات و كل الإاتخاذمن 
رئیس الجمهوریةتقیید صلاحیاتو ،المدة الزمنیة بمجرد انتهاء الظرف الاستثنائي مباشرة

أن الظرف الاستثنائي المدة الزمنیة في حین فلا یمكن سریان، في الظروف الاستثنائیةالمخولة
، وعودة 1الاستثنائیةالزمنیة یجب أن ینتهي بمجرد زوال الظروف فالعمل بالمدة ،زال وانتهىقد 

إذا تحقق الغرض وعلیه ةعادیممارسة اختصاصاتها بصورة منتظمة و السلطات العامة إلى 
لا كان  إ الاستثنائیة الواسعة و هسلطاتستخداماعن  الجمهوریة أن یمتنعب على رئیس وج

.شروعتصرفه غیر م
رئیس ن المدة الزمنیة هي بمثابة قید على سلطة وعلى هذا الأساس نستطیع القول بأ

.2لات الاستثنائیةتطبیق الحاعندولة له قانونیا في ممارسة الصلاحیات المخالجمهوریة

الة غیر العادیةبمجرد زوال الظرف أو الح،الاستثنائیةزوال المشروعیة -1
212سابق، ص مرجع ، مراد بدران. د:نظرأ- 2
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.ظروف الاستثنائیة في حالة الشغورالمدة الزمنیة كحد لتفعیل ال: الفرع الثالث
1996من دستور )88(نص المادة ومن خلال الجمهوریةشغور منصب رئیسفي حالة 

نتاقتر ذا إما أ،مةیتولى رئاسة الدولة رئیس مجلس الأ2016من دستور (102)و المادة
، ففي هذه الحالة یتولى رئیس الأمةور رئاسة مجلس فاته بشغو و أالجمهوریةرئیسقالةتسا

والمادة1996من دستور (80)مهام رئیس الدولة، وتطبیقا لأحكام المادة المجلس الدستوري
حیث لا یمكن خلال هاتین ،الفقرة الأخیرة من المادتینوفي 2016دستور ن م)104(

105(المواد كوكذل1996من دستور 91،39،94،95،97حكام المواد أالفقرتین تطبیق 
المنعقد بغرفتیه المجتمعتین البرلمانلا بموافقة إ2016من دستور )107،108،109،111
.للأمنعلى س الألالمجلس الدستوري والمجاستشارة، بعد معا

ي الظرف أالخطر زال ن إ تبقى ساریة المفعول حتى و أن المدة الزمنیة ما نراه-
أن ینهي المدة أو ةالسالفالإجراءاتبالطرق و ن المعی1رئیس الدولةالاستثنائي ولا یمكن ل

جل تفعیل أهذا شرط جوهري من فتین معامعتیه المجترفبغبموافقة البرلمان المنعقدیحددها، إلا
.على للأمنالدستوري و المجلس الأكلا من المجلساستشارةالمدة وكذلك 

تطبیق المدة الزمنیة في الدستورظاهرم:المطلب الثاني
تطبیق المدة الزمنیة في الدستور یكون في حالة الضرورة و الحالة الاستثنائیة وحالة 

ن هناك قوانین أي أة و التشریعیة یلرئاسام یالحرب وهذا عن طریق القوانین المتمثلة في المراس
حیان لا یمكن تحدید المدة أنه في بعض الأ، غیر على تحدید المدة في حالة الضرورةتنص

.إنما تحدد هذه المدة بحكم الظروف الاستثنائیةبحكم القانون و 
: نا في هذا المطلب فرعینوعلیه تناول

هبعد موافقة البرلمان بغرفتیإلان یمارس صلاحیات رئیس الجمهوریة في الظروف  الاستثنائیةأرئیس الدولة لا یمكن له - 1
)الجوهريالشرط( المجتمعتین معا
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)الفرع الأول( بحكم القانونحدید المدة الزمنیة  في حالة الضرورة ت-
الفرع ( ة الحرب بحكم الظروف الاستثنائیة حدید المدة الزمنیة في الحالة الاستثنائیة وحالت-

.)الثاني
حدید المدة الزمنیة في حالة الضرورة بحكم القانونت: الفرع الأول

تحدید مدة تم بها بحیثنیةیتم تحدید المدة المنصوص عنها في الدستور لصالح السلطة المع
وتم تحدید مدة حالة 1961- 91من المرسوم رقم 1/1شهر طبقا للمادة أأربعةحالة الحصار 

1412شعبان  عام 5من بتداءاالتراب الوطني كاملتدادامعلى اشهر عشربإثناالطوارئ 
.19922سنة فبرایر9ـالموافق ل

لا یمكن  تمدید حالة "نه أ1996من دستور 91/2تشترط المادة فما فیما یخص تمدید المدة أ
مر ونفس الأ" ین معاالمنعقد بغرفتیه المجتمعتلا بعد موافقة البرلمان إالحصار أو، الطوارئ

انعقادد بعو الحصار أمكانیة تمدید فترة حالة الطوارئ إعلى 86/2في المادة 1989دستورف
.19763في دستور وهذا لم ینص علیهالبرلمان و موافقته

بموجب 44-92حالة الطوارئ المنظمة بموجب المرسوم الرئاسي رقم وعلیه تم تمدید
المتضمن تمدید حالة الطوارئ طبقا 06/02/1993المؤرخ في 02-93المرسوم التشریعي رقم 

المؤرخ 44-92تمدد حالة الطوارئ المعلنة  في المرسوم الرئاسي رقم "منه بأنهالأولىللمادة 
، وبالتالي لم تتبع "أعلاهالمذكور 1992فبرایر سنة 9لالموافق1412شعبان عام 05في 

مان ولم یتم لغیاب البرلإعلانها في المرة الأولى، و نظراتبعت بشأن أجراءات التي نفس الإ

یونیو 5تقرر حالة الحصار ابتدأ من یوم : " أنهعلى196-91من المرسوم الرئاسي رقم الأولى الفقرة الأولىالمادة تنص - 1
"عبر كامل التراب الوطني أشهر4على الساعة الصفر لمدة 1991سنة 

علان حالة إیتضمن 1992فبرایر سنة 9الموافق ل 1412شعبان عام 5المؤرخ في 44- 92المرسوم الرئاسي رقم - 2
الطوارئ 

العلیا زب اجتماع هیئات الح1976ي دستور فالحصار أوحالة الضرورة لاتخاذ حالة الطوارئ تشترطتكان- 3
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رقممرفي فترة الإصلاحات، وذلك بموجب الأ2011ایة سنة مر الى غتحدید المدة وترك الأ
ن لأاحیث جاء متأخر رفع حالة الطوارئیتضمنالذي23/02/2011المؤرخ في 11-01

یة لبت المعارضة السیاسطحیث 02-93رقم التشریعيالمدة كانت غیر محددة في المرسوم 
یاسیة في الجزائر في محاولة ین عزمت السلطة السأحداث الربیع العربي لأالحقوقیین و نتیجةو 

.ات دستوریة و سیاسیة ومن ثم تصحیح الوضعوضع إصلاح
تم حیث 1996لغائه بمجرد المصادقة على الدستور سنة أو إرض العمل به تیفلأنه

الاستثنائیةكانت حسب البعض ضمن المشروعیة ن إ و إلغاء هذا المرسوم ورفع حالة الطوارئ، 
الشروط الدستوریة الواجبة في مثل إلىمر المتضمن رفع حالة الطوارئ بالاستنادوعلیه جاء الأ

، شهر بأیام قلیلةأبأربعةالمحددة المدة، كما لم تصل حالة الحصار إنهائهاتقریر حالة الطوارئ و 
المتعلق بتقریر 196-91ن المرسوم رقم وذلك بموجب مرسوم رفع الحصار الرئاسي ونظرا لأ

" الوضع ابتبستاها بمجردیمكن رفعنه أغیر " على 1/2حصار نص في المادة الحالة
رئیس الجمهوریة مرسوم رئاسي من طرف تخاذاوبالتالي تم رفع حالة الحصار بموجب 

ورئیس جلس الشعبي الوطني، مالیس ئمن دون القیام باستشارة ر المجلس الأعلى للأوباجتماع
یجب توافر ط ولا مكانیة تقریر الحالة بشرو إومنه تختلف ،الدستوريالحكومة ورئیس المجلس

.1عهاذاتها في حالة رف
الحرب بحكم تحدید المدة الزمنیة في الحالة الاستثنائیة و حالة: الفرع الثاني

الضرورة الاستثنائیة
نه یتم أعلى 2016من دستور )107(و المادة 1996من دستور )93(تنص المادة 

ن یصیب مؤسساتها أهم یوشك إذا كانت البلاد مهددة بخطر داتقریر الحالة الاستثنائیة 
ة الزمنیة ، فهذه الظروف الاستثنائیة هي التي تحدد المدترابهاو سلامةأستقلالهااو أالدستوریة 

كیفیات رفع حالة الحصارعلى لم تنص1989من دستور 86المادة راجع - 1
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یكون حسب رئیس الجمهوریة علان الحالة الاستثنائیة من طرف في الحالة الاستثنائیة، فإ
ن یصیب مؤسساتها أر داهم یوشكمهددة بخطأي عندما تكونروف التي تحیط بالبلادالظ

، وبالتالي تتدخل لخطر الداهم وتركه مبهمأن المشرع الدستوري لم یعرف لنا الا إالدستوریة 
إعلان لرئیس الجمهوریة في تحدید الخطر وما یراه مناسبا و ضروریا في تقریر السلطة التقدیریة
)93(المادةما نصت علیهاا، كذلك لم تحدد المدة في الحالة الاستثنائیة ماعدالحالة الاستثنائیة

جراءات السالفة الذكر ل و الإشكاتنتهي الحالة الاستثنائیة حسب الأ" ، منهاالأخیرةفي الفقرة 
ة وتركها لصالح السلطة ، فهي الحالة الوحیدة التي لم تحدد فیها المدة الزمنیإعلانهاأوجبت التي 

.دستوریا بإعلانها وإنهائهال له فهو الوحید المخو ،التقدیریة لرئیس الجمهوریة
من )109(و المادة 1996دستور من )95(نصت علیه المادة فقدرب حالة الحأما 

ن أو یوشك أفإن تحدید المدة الزمنیة یكون بمجرد وقوع عدوان فعلي على البلاد 2016دستور 
انما تبدأ الحالة و، فالمدة لم تحدد في هذه الحربالجمهوریةیعلن رئیس ومن خلال ذلكیقع

دة عندما تنتهي حالة وتنتهي هذه الم،أن یقعو  یوشك أفعلي على البلاد بمجرد وقوع عدوان
.ة بالبلاد  هي التي تحدد المدةط، فهنا الظروف المحیةالحرب مباشر 
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:خلاصة الفصل
تتمثل في الاستثنائیةالشكلیة الإجرائیة للظروف الأحكامن أنستخلص مما سبق ذكره 

لمختلف المؤسسات الدستوریة ومكان تقریرها وإعلامها من والاستماع، والاستشارة، الاجتماع
.طرف رئیس الجمهوریة، كذلك أهمیة المدة الزمنیة ومظاهر تطبیقها في الدستور

لا یمكن تطبیقها في مكان ما أي لا یمكن أن نقول أننا أمام ظرف الاستثنائیةفالظروف
. المقررة لهإلا بعد توفر الشروط الشكلیة والإجرائیة،استثنائي
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: تمهید
ف أزمـة یترتـب علیهـا ظهـور بعـض العراقیـل التـي تهـدد النظـام العـام و و تمر الدولة بظر 

ناكــالســیر الحســن للمرافــق العامــة، ممــا یتطلــب  مــنح الإدارة ســلطات اســتثنائیة حتــى و لــو
مـا تـنظم و یؤسـس لهـا نإ مخالفة للنصوص القائمة ومن ثم لا تأتي الحالات غیر عادیة هكذا و 

ـــة دســـتوریا  مثـــل القواعـــد الدســـتوریة المطبقـــة فـــي الحیـــاة السیاســـیة و الحكـــم العـــادي فـــي الدول
.لدواعي أمنیة و حقوقیة وحمایة الدولة في استقلالها و سیادتها 

ستور و ترتبط سمو الدةانمكعتیادیة تؤثر في إرتمثل هذه الظروف كأسباب غی
:الأفراد وتضمن هذا الفصل مبحثین اتمباشرة بحقوق و حری

)المبحث الأول(الأحكام المتعلقة بالآثار على النظام الدستوري
)الثانيالمبحث(الأحكام المتعلقة بالآثار على الحقوق و الحریات
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الأحكام المتعلقة بالآثار على النظام الدستوري: المبحث الأول
غیــر عادیــة و اســتثنائیة یــتم تطبیقهــا نظــرا لمقتضــیات تــنظم الوثــائق الدســتوریة حــالات

تـــؤثر علـــى الدســـاتیر مـــن حیـــث العمـــل بهـــا جزئیـــا أو كلیـــا، أي تـــنظم تلـــك وظـــروف مســـتجدة،
إلــى الشــرعیة أو المشــروعیة العادیــة بالانتقــالالدســاتیر كیفیــات معالجــة الحــالات غیــر العادیــة 

:مطلبانإلى الشرعیة أو المشروعیة الاستثنائیة وتضمن هذا المبحث 
للدستوربالنسبة : المطلب الأول

بالنسبة للفصل بین السلطات: الثانيالمطلب
للدستوربالنسبة : المطلب الأول

حتیاطـــات الواضـــع لللإمشـــروعیة الاســـتثنائیة و الدســـتور هـــو المـــنظم و المبـــین للأنبمـــا 
تصـــیب الدولـــة أو الأفـــراد التـــابعین لهـــا، فهـــو المحـــدد أنمعالجـــة القضـــایا التـــي مـــن الممكـــن 

ــــةفــــي ظــــل المشــــروعیة الاســــتثنائیة، وعلیــــه تعــــالج القــــانونيلمركــــزه  الدســــتور فــــي ظــــل مكان
الحـــــدود التـــــي توقـــــف المشـــــروعیة و الأخیـــــرةالمشـــــروعیة غیـــــر العادیـــــة بتوضـــــیح أســـــاس هـــــذه 

وریة مبینــین مركــز الدســتور فــي ظــل المشــروعیة الاســتثنائیة، ولمعالجــة ذلــك قمنــا بتقســیم الدســت
، وقــف العمــل للدســتور )الفــرع الأول(إمكانیــة تعلیــق الدســتور المؤقــت:المطلــب إلــى ثلاثــة فــروع

.)الفرع الثالث(، عدم جواز تعدیل الدستور)الفرع الثاني(
) الحالة الاستثنائیة ( تعلیق الدستور المؤقت إمكانیة: الفرع الأول

ترتبط الاستثناءات غالبا بالسلطة التنفیذیة و الإداریة باتخاذ مـا یمكـن العمـل بـه لتخطـي 
ولـة،  تعیـق عمـل الدأنها أنالأزمة أو التصدي لأمر ما، أو الحیلولـة دون وقـوع أحـداث مـن شـ

ســتئثارها لعــدة صــلاحیات ممــا یــؤثر ســلبا مركــز قــوي نتیجــة اوبالتــالي تصــبح هــذه الســلطة فــي 
.الدستورمؤسسات الدولة، ومنه المساس بمبدأ سموو الأخرىعلى السلطات 

حتـــى الدســـتوریة و القانونیـــةالشـــرعیة مبـــدأتعتبـــر الظـــروف غیـــر العادیـــة حـــدا مـــن حـــدود 
نفســـها  ویمكـــن توضـــیح هـــذا الأمـــر مـــن خـــلال التحلیـــل الدســـتوري الآتـــي لنصـــوص الدســـاتیر 

بالنســبة الأمــرالــذي لــم یـنظم هــذه الحـالات كمــا هـو 1963الجزائریـة مــع الإشـارة إلــى دسـتور 
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، إلا مـــا تعلـــق بحالـــة اتخـــاذ التـــدابیر 1976،1987،1996للدســاتیر المواتیـــة لكـــل مـــن ســـنة 
نبــین ذلــك أي تعلیــق المتعلــق بالحالــة الاســتثنائیة، و معینــة وحالــة الخطــر الوشــیك الوقــوعلفتــرة 

.بالنسبة للحالة الاستثنائیة1الدستور
حـد الظـروف الاسـتثنائیة أو أحد الحالات غیر العادیـة أمن بینتعتبر الحالة الاستثنائیة

ع لهـا المشـروعیة الاسـتثنائیة تسـوت، ونیـةانالقمبـدأ الشـرعیة اتاستثناءحد أنفسها و التي تكون 
جـــراءات خاصـــة إهـــا الحالـــة غیـــر عادیـــة تتخـــذ فیهـــا أنوعلیـــه تعـــرف هـــذه الحالـــة حســـب رأینـــا ب

، وفـــي حالـــة الخطــر الوشـــیك الوقـــوع علـــى دســـتوریا لصـــالح الســلطة التنفیذیـــةمنصــوص عنهـــا
لأمــة الســتقلاابهــدف المحافظــة علــى ترابهــا،علــى ســلامة أوســتقلالهااو علــى أمؤسســاتها 

. تمس باختصاصات السلطات الثلاثأنوالمؤسسات الدستوریة للدولة ویمكن 
مــن دســتور لفقــرة الرابعــةا)124(والمــادة)93(مــن المــادةمستشــف هــذا التعریــف أنو 
مكـن أمبدأ الشرعیة ولكنهـا  توسـع مـن نطاقـه ، وبـه تلغيحالة الاستثنائیة لا فالوعلیه 19962

الفقـرة الرابعـة )124(نظم للحالـة الاسـتثنائیة فـي المـادة مـمن خلال النص المهوریةلرئیس الج
بـــــالأوامر تتعلـــــق بهـــــذه الحالـــــة ومنـــــه المســـــاس التشـــــریعصـــــلاحیاته إلـــــىتتوســـــعأنیـــــةانمكإ

يخیــرة وجوبــا  وباستشــارة كــل مــن رئیســباختصــاص الســلطة التشــریعیة، رغــم اجتمــاع هــذه الأ
المؤسســـات الاســـتثنائیة مـــن وراء الخطـــر الوشـــیك المصـــحوب بـــالعنفتعلـــق الحالـــة غرفتیهـــا، 

ولــى المؤســس أ، وقــد وســلامة التــراب الــوطنياســتقلال بوجــود خطــر داهــم یهــدد المؤسســات و 
فرضـها ، وتسـتدعي ضـرورةناولها في كـل الدسـاتیر الجزائریـةالدستوري الاهتمام بهذه الحالة بت

آثــار ترتــب ، ومــن ثــم یكــون لهــا الــة الضــرورةظــروف أخطــر مــن تلــك التــي تســتدعي تقریــر ح
.لعادي للمؤسسات والحقوق والحریات العامة للأفرادعلى السیر ا

ستثنائیة و حالة التعبئة العامةتعلیق الدستور یكون عند تطبیق الحالات الاستثنائیة الثلاثة ، حالة الضرورة ، الحالة الا-1
على أنه یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة 1996من دستور الفقرة الرابعة124تنص المادة - 2

من الدستور 93مذكورة في المادة الاستثنائیة ال
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دستوري للحالة الاستثنائیة الساس الأ: ولا أ
التــي تتعلــق بــالخطر الوشــیك الوقــوع قــد طبــق الحالــة الاســتثنائیة و 1963دســتورناذا كــإ

و قریــــــب مــــــن الحالــــــة الاســــــتثنائیة أهــــــذا الــــــنص یتعلــــــق أنظن ن، فــــــ1)59(بموجــــــب المــــــادة 
.لكن دون النص الصریح على ذلك1996، 1989، 1976المنصوص عنها في دساتیر 

ـــق و تمـــ ح نتصـــبح المشـــروعیة الاســـتثنائیة فـــي هـــذا الـــنص قائمـــة بشـــروط مهمـــة ، تتعل
:السلطة التنفیذیة سلطات واسعة باتخاذ تدابیر استثنائیة وذلك كما یلي 

.یكون هناك حالة الخطر الوشیك الوقوع أن-
.مة ، ومؤسسات الجمهوریة الأهذا الخطر المساس بسلامة استقلال أنمن ش-
.وجوب اجتماع المجلس الوطني -

من دستور )87(، والمادة2)120(عنها في المادة1976وعلیه نص دستور 
ئیسه یقرر ر أنهذه الأخیرة تنص، وعلیه 1996من دستور)93(المادة و 19893

یصب مؤسساتها أنالبلاد مهددة بخطر داهم یوشك تانكذا مهوریة الحالة الاستثنائیة إالج
لا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس و و سلامة ترابها أو استقلالها أالدستوریة 
المجلس إلىالاستماع شعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري و المجلس ال

.مجلس الوزراء و للأمنعلى الأ
ـــة الاســـتثنائیة رئـــیس خـــت ســـتوجبها جـــراءات الاســـتثنائیة التـــي تالإیتخـــذ مهوریـــة أنالجول الحال

.المؤسسات الدستوریة في الجمهوریة مة و المحافظة على استقلال الأ
.وجوبا انالبرلمویجتمع 

لاســـتثنائیة حســـب الأشـــكال و الإجـــراءات الســـالفة الـــذكر، التـــي أوجبـــت تنتهـــي الحالـــة ا
بالحالــة الاســـتثنائیة،  الـــذي 1996الفقـــرة الرابعـــة مــن دســـتور )124(تتعلـــق المــادةهــانعلاإ

تدابیرعلى أنه في حالة الخطر الوشیك الوقوع یمكن لرئیس الجمهوریة اتخاذ 1963من دستور 59تنص المادة -1
الوطني وجوباالمجلبسمة و مؤسسات الجمهوریة ویجتمع لأاستثنائیة لحمایة استقلال ا

1976من دستور 120نص المادة راجع-2
1989من دستور 87نص المادة راجع-3
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، وهــذا مــا 93جــراءات الاســتثنائیة بموجــب المــادة الإإلــىخــرى تضــاف یمثــل نصــها ســلطة أ
ثـل اتخـاذ تقریـر هـذه مالممهوریةذیة ممثلة في رئیس الجین اتساع الصلاحیات للسلطة التنفیبی

.الحالة 
نا ولــیس وعلیــه یحــق لــرئیس الجمهوریــة التشــریع بــأوامر لهــا قــوة التشــریع الاســتثنائي حســب

باجتماعهـــا لـــه رغـــم وجـــود الســـلطة التشـــریعیة یثبـــتهـــذا الحـــق أنرغـــم قـــوة للتشـــریع العـــادي ،
.1وجوبا

جـل المصـادقة علیهـا أمـن انالبرلمـالمخصصة للحالة الاستثنائیة علـى الأوامرلا یمكن طرح 
:وذلك للأسباب التالیة  في رأینا

.ولیس العادیةالاستثنائیةیةعالمشرو د بصدنانلأ
فتـــي الحالـــة الاســـتثنائیة تـــتم  بشـــروط تتعلـــق بهـــذه الأمـــور وهـــي استشـــارة رئیســـي غر أن

.وجوباانالبرلمعضائه ولیس رئیسه  واجتماع أو المجلس الدستوري بكل انالبرلم
و التشــریع بــأوامر تتعلــق بالحالــة أتــدبیر اســتثنائي أي ومــن ثــم لا یتخــذ رئــیس الجمهوریــة 

غیــر ملزمــة مــن الناحیــة الدســتوریة تانــكأنلا بالقیــام بتلــك الاستشــارات حتــى و إالاســتثنائیة  
وجوبـا مـانجتمـاع البرلللاأهمیـة اك لكـن هنـ،لزامیة الاستشـارةإعدم النص الصریح على مدى 

بالأغلبیــة البســیطة علــى تقریــر الحالــة الاســتثنائیة التــي تمــنح رئــیس انالبرلمــوبالتــالي موافقــة 
.  الجمهوریة حق التشریع بأوامر 

وشكلیات تطبیق الحالة الاستثنائیة كآلیات رقابةإجراءاتوجهة نظر في : ثانیا
اتخـاذ تـدابیر رئیس الجمهوریة هو المخول والمختص دستوریا بممارسـة وتقریـر و ناذا كإ

ســـتغني ومنـــه ی،ه یتمتـــع بأولویـــة حمایـــة الدســـتورنـــإف،اصـــة فـــي الحالـــة الاســـتثنائیةخمعینـــة و 
ــــىجــــوءللا ــــة القضــــائیة و إل ــــیس جــــراءاتالإو أن الأوامــــربشــــالدســــتوریة الرقاب ــــي یتخــــذها رئ الت

.الجمهوریة في هذه الحالة 

الحق في التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة لا یتعلق بنفس الشروط المتبعة و المطبقة بشأن الأوامر الأخرى -1
124المنصوص عنها في المادة 
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حجیة الرقابة القضائیة:
ـــدو سیاســـیا ـــذي یب ـــدخل فـــي 1بغـــض النظـــر عـــن طبیعـــة الباعـــث و ال طـــار العلاقـــات إی

رار القضـائي الصـادر عـن دل بـالقنـا نسـتنإ، فقـانونيعـث باهكثـر منـأالدولیة والسیاسـة الدولیـة 
ولـم ،یطالـذي یتعلـق بـأمر سـیادي وطنـي بسـ1984-1-7داریة للمحكمة العلیا فـي الغرفة الإ
تعلــــق مادي مــــر مــــن غیــــر اختصاصــــه وســــیلقضــــاء التصــــدي لــــه نتیجــــة اعتبــــار الأیســــتطیع ا
.بالحكومة 

رقابة المجلس الدستوري:
ســتبعد م، فــالأمر 2ین مــن طــرف المجلــس الدســتورينابالنســبة للرقابــة علــى دســتوریة القــو 

جــــراء یتخــــذه رئــــیس إي ألنظــــر فــــي مــــدى دســــتوریة الدســــتوري اه لا یمكــــن للمجلــــس نــــلأجــــدا 
.ه یستشار في هذه الحالة فقطنمهوریة في الحالة  الاستثنائیة لأالج

ول المجلـــس الدســـتوري تقـــدیم رأیـــا لـــرئیس الجمهوریـــة علـــى وجـــه خـــالمؤســـس الدســـتوري 
رئیس الجمهوریة على استشارة مهمـة مـن طـرف المجلـس لي فورا وبالتالي یحصأل عجاالاست

للدسـتورب  حمایـة رئـیس الجمهوریـة انـلـى جإالدستوري المكلف بالسهر علـى احتـرام الدسـتور 
رئــیس الجمهوریــة مــن طــرف المجلــس الدســتوري بمثابــة القیــود علــى الرقابــة فــي حــین تصــبح 
بعـض المهتمـین بمثـل انكـوإنخـذها  یتأنلرئیس الجمهوریة كن بیر التي یماالواردة على التد

الاستشــارة التــي یقــدمها المجلــس الدســتوري غیــر ملزمــة أنندراســة الحــالات غیــر العادیــة یــرو 
في النظام المحدد لقواعد عمل المجلـس الدسـتوري على هذه الاستشارةه  تم النصإنللمعني ف

.563بموجب المادة 2012لسنة 

زائري  أسالیب ممارسة السلطة  في النظام السیاسي الجن الدستوري والمؤسسات السیاسیة، القانو ، عبد االله بوقفةد :أنظر-1
358، ص دار هومة) دراسة مقارنة( 
29العدد ،49، الجریدة الرسمیة لسنة 2012- 04- 16س الدستوري المؤرخ في النظام المحدد لقواعد عمل المجل-2

2012- 05- 03المؤرخة في 
عندما یستشار المجلس الدستوري في إطار " عمل المجلس الدستوري أنه من النظام المحدد لقواعد 56ادة تنص الم- 1

"من الدستور یجتمع و یبدي رأیه فورا97و93المادة 
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)لحالة الحرب(وقف العمل بالدستور : الفرع الثاني
تتعلق بمبدأ سمو ، ثار دستوریةآالحرب كحالة غیر عادیة إعلانحالة عنینتج 

من )90(و المادة 1976من دستور )123(الدستور مباشرة وهي ما نصت علیه المادة 
الجمهوریة جمیع ى رئیس یوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ویتول" ه أنب1989دستور 

بقیت للحیاة الواقعیة أنثار بلمثل هذه الآ1963بحیث لم یشر دستور ،"السلطات 
.العملیةو 

مـن الفقـرة الأولـى )91(بموجب المـادةالحربنعلاإثار آيوقد وسع المؤسس الدستور 
یوقـف العمـل بالدسـتور مـدة حالـة الحـرب ، ویتـولى لـرئیس " من خلال نصـها 1996دستور  

."الجمهوریة جمیع السلطات 
لحــرب توقیــف العمــل بالدســتور كلیــا ،وذلــك لمــدة الحــرب إعــلان  اوعلیــه نــتج عــن حالــة 

الصــلاحیات س الجمهوریـة تــولي جمیـع الســلطات و نهایتهــا ومـنح الدســتور لــرئیإلـىمـن بــدایتها 
لفتـــرة غیـــر معلومـــة تبقـــى وفقـــا دســـتوريأســـاسالممكنـــة، بحیـــث یـــتم تعطیـــل الدســـتور علـــى 

العادیـة وتسـتمر المشـروعیة الاسـتثنائیة وضاع الحرب نفسها، بذلك تتعطل الحیاة الدسـتوریةلأ
.وجبها الدستورأكما 

الحـرب یسـتفید مـن تمدیـد وجـوبي متـوليثم وفي نهایة العهدة الرئاسیة لرئیس الجمهوریة 
حالــة 1996مـن دسـتور الفقـرة الثالثــة)96(غایـة نهایــة الحـرب، كمـا عالجــت المـادة إلـىلهـا 

مـة رئاسـة یتـولى رئـیس مجلـس الأنأبةرئیس الجمهوریة لأحد الحالات المذكور شغور منصب
بها الحــرب بتطبیـــق نفــس الشـــروط التـــي الصــلاحیات التـــي تســـتوجالدولــة و الـــذي یمــارس كـــل 

الجمهوریـــة ب كـــل مـــن رئـــیس شـــغور منصـــانر تـــوفـــي حالـــة اق،تســـري علـــى رئـــیس الجمهوریـــة 
.مة یتولى المهمة رئیس المجلس الدستوري ورئیس الأ

تلجـــأ الســـلطة أنه لـــیس مـــن المحـــتم أنـــوعلیـــه یمكـــن القـــول فـــي الحـــالات غیـــر العادیـــة 
تكـون هـذه الضـرورة ممـا أنت، بل مـن الممكـن ناي ضرورة كإلى تعطیل الدستور لأالتنفیذیة 

تهــاكنلاي نیــة أتكــون أندون ،الدســتورون ولــیس نایجــدي معهــا الاكتفــاء بمجــرد تعطیــل القــ
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فحــق الدولــة فــي هتــوحمایاحتــرام النظــام الدســتوري أنه مهمــا قیــل بشــأنــحرمــة الدســتور، ذلــك ب
خـر حقـا إقامـة حكـم اسـتثنائي یمثـل هـو الآالدسـتوریة و اتانالضـمإیقـافتعطیل الدسـتور وفـي 

.1دائماةالقاعدقدیما یلازم النظام  الدستوري ذاته حیث یلازم لاستثناء 
عدم جواز تعدیل الدستور: الفرع الثالث

یصــــوت علیــــه المجلــــس أنبعــــد ،لــــرئیس الجمهوریــــة حــــق المبــــادرة بالتعــــدیل الدســــتوري
یومــا 50الشــعب تاءســتفلــى ا، ثــم بعــد ذلــك یعــرض التعــدیل عالأمــةالشــعبي الــوطني ومجلــس 

الموافیــة لإقــراره، یصــدر رئــیس الجمهوریــة التعــدیل الدســتوري الــذي صــادق علیــه الشــعب وهــذا 
ـــــص المـــــادة  ـــــي ن ـــــ1996مـــــن دســـــتور )174(ف انالبرلمـــــي ،  كـــــذلك یمكـــــن لأعضـــــاء غرفت

یبــادروا بــاقتراح تعــدیل الدســتور علــى رئــیس الجمهوریــة الــذي یقــوم بعرضــه أنمجتمعــین معــا ال
، فكــــل مــــن رئــــیس 1996مــــن دســــتور )177(اء الشــــعبي وهــــذا بــــنص المــــادةعلــــى الاســــتفت

المبــادرة بــاقتراح تعــدیل الدســتور ین معــا الحــق تــالمجتمعانالبرلمــالجمهوریــة وأعضــاء غرفتــي 
لكـن فـي الظـروف ) هـذا فـي الظـروف العادیـة( فـي التعـدیل الدسـتوري على رئیس الجمهوریة  

الــبلاد تمــر بظــروف اســتثنائیة أي لا یمكــن اســـتغلال غیــر العادیــة لا یجــوز تعــدیل الدســتور و 
.ظروف وقتیة لوضع قواعد وأحكام ثابتة

بالنســـبة للدســـتور مبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطاتمـــدى تطبیـــق : الثـــانيالمطلـــب
الجزائري

الثلاثــة فــي اختصاصـــات یقــوم مبــدأ الفصــل بــین الســلطات علــى عــدم تــدخل الســلطات 
و الســلطة التنفیذیــة تقــوم بتنفیــذ  هــذا ونقــانالن ســتقــوم ب، فالســلطة التشــریعیة بعضــها الــبعض

جــل تجســید أ، هــذا مــن القــانونالســلطة القضــائیة فتقــوم علــى مراقبــة مــدى احتــرامأمــا، ونناالقــ
ــــ ــــة الق ــــإلاون، نادول ــــي بعــــض الحــــالات و الظــــر أن ــــدخل ســــلطة أنف و ه یمكــــن ف ــــي مــــا تت ف

التنفیذیـة السـلطة كتعـديي التعـدي علـى اختصاصـات السـلطات أ، أخرىاختصاصات سلطة 

2009، الأولــىجعفــر عبــد الســادة بهیــر الــدراجي، تعطیــل الدســتور، دراســة مقارنــة ، دار الحامــد ، الطبعــة د : أنظــر-1
83، ص لأردنا،عمان 
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علـــى اختصاصـــات الســـلطة التشـــریعیة وتعـــدي الســـلطة التنفیذیـــة علـــى اختصاصـــات الســـلطة 
:فرعین إلىولمعالجة ذلك قمنا بتقسیم المطلب القضائیة

 لفــــرع ا(تفــــوق الســــلطة التنفیذیــــة علــــى الســــلطة التشــــریعیة فــــي  مجــــال الوظیفــــة التشــــریعیة
).الأول

 الفـرع (تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة في  مجـال  توجیـه الوظیفـة القضـائیة
).الثاني
على السلطة التشریعیة في مجال الوظیفیـة التنفیذیةتفوق السلطة : الأولالفرع 

التشریعیة 
لعادیــة تتــدخل الســلطة التنفیذیــة فــي اختصاصــات الســلطة التشــریعیة ر افــي الظــروف غیــ

رتــــيبـــین دو ، انالبرلمـــفـــي حالــــة شـــغور :حـــالات وهـــي أربعــــةرئـــیس الجمهوریـــة یشـــرع فـــي 
ون المالیة وفـي الحالـة الاسـتثنائیة  التـي هـي موضـوع ناعلى قانالبرلمعدم مصادقة انالبرلم

ســــتنا حیــــث یمـــــنح تقریــــر الحالــــة الاســـــتثنائیة حــــق رئــــیس الجمهوریـــــة فــــي اتخــــاذ التـــــدابیر ادر 
لمؤسسـات  امـة و هذه الحالة المتمثلة في المحافظـة علـى اسـتقلال الأأهدافالاستثنائیة لتحقیق 

لــه أنثنــاء الحالــة الاســتثنائیة بــأمطلقــة ســلطة الدســتوریة ، فالدســتور مــنح لــرئیس الجمهوریــة 
وملائمـا للمحافظـة علـى اسـتقلال الدولـة راه مناسـبا یـیتخذ كـل مـا أنو الحریة في لسلطة كل ا

التـــي تكـــون مشـــروعة وواجبـــة  وفقـــا جـــراءات، وعلیـــه یتخـــذ رئـــیس الجمهوریـــة الإو مؤسســـاتها
زمـــة أجـــل معالجـــة الأباتخـــاذ ســـلطات وفقـــا لتقـــدیره مـــن )93(للمفهـــوم الموســـع لـــنص المـــادة 

ها تعــــدي النصــــوص أنمنحــــه الدســــتور ســــلطات واســــعة مــــن شــــقــــدالاســــتثنائیة وبــــذلك یكــــون
تــزداد توســعا ودون تحدیــد بموجــب الدســتور ســلطاته أنبمــا ،الدســتوریة و تعلیــق بعــض منهــا

تــاج رئــیس الجمهوریــة ذا نإنفســه الــذي یمنحــه ذلــك ، وبــذلك لا یمكــن تفعیــل الحالــة الاســتثنائیة 
1مرتبة دیكتاتور باسم الدستور

358، ص سابقمرجع ،عبد الله بوقفةد: أنظر-1
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مـــن دســـتور )93(المـــادة و الفقـــرة أربعـــة)124(اســـتناد للمـــادة الجمهوریـــة و یحـــق لـــرئیس 
الدســتور منحــه هــذه نمجتمعــة وجوبــا لأالتشــریعیةالتشــریع بــأوامر رغــم وجــود الســلطة 1996

رئـیس الجمهوریـة التصـرف علـى تمر بظروف غیر عادیة تستدعي من البلادنالصلاحیة ولأ
، وبالتــالي لا یمكــن اعتبــار لــى طبیعتهــاإوضــاع وعــودة الأقــاذ الــبلاد نإجــلأوجــه الســرعة مــن 

.لتدابیر الاستثنائیة المتخذة قابلة للطعن القضائياهذه 
یمــارس رئــیس الجمهوریــة الاختصــاص التشــریعي بشــكل شخصــي حیــث لا یجــوز لــه تعویضــه  

لـیس و )124(أحكـام المـادة بمـر غور منصـب رئـیس الجمهوریـة یعلـق الأه فـي حالـة شـأنـكمـا 
90وهــذا مــا نصــت علیــه  المــادة ،وامــر تشــریعیةأیصــدر أنئیس الدولــة  فــي هــذه الحالــة لــر 

.من الدستور الفقرة الثالثة
شـــرك رئـــیس الحكومـــة فـــي اختصـــاص التشـــریع أه أنـــ1976یلاحـــظ فـــي تعـــدیل دســـتور 

فـــي حالـــة غیبـــة البرلمـــان، حیـــث تكـــون المبـــادرة بـــاقتراح هـــذه الأوامـــر مـــن قبـــل رئـــیس بـــأوامر
تمامـا مـن جـاء خالیـا1989ما دستور أالمجلس الشعبي الوطني، رتي فیما بین دو مة الحكو 

علــى تقویــة ســلطة رئــیس ضفقــد حــر 1996، فــي حــین دســتور الــنص علــى هــذا الاختصــاص
.وحده في هذا المجال الجمهوریة 

ي أد رؤســاء الجمهوریــة فــي تنظــیم یــطلقــت بأهــا أن)124(یلاحــظ علــى عمومیــة المــادة
وهـــذه ،ســـلطتهم فـــي ذلـــكتكـــبحدنـــى قیـــودأوامـــر التشـــریعیة دون بواســـطة الأیریدونـــهموضـــوع 

رؤســاء الجمهوریــة حیــث قــام ســتغلهااالموجــودة فــي الدســتور الجزائــري و التــي الثغــرات حــدى إ
سـبوعا فقـط مـن أوامـر تشـریعیة أبـالتوقیع علـى سـبعة " عبد العزیز بوتفلیقـة " رئیس الجمهوریة 

.الربیعیة اختتام الدورة 
قشـة علـى مبـدأ التصـویت دون منا021-99رقـمون العضـوينامـن القـ)38(تبین المادة 

لهذا یــرى ،وامــر جملــة لا تفصــیلایــرفض نصــوص هــذه الأأویقبــل أنناوامــر فعلــى البرلمــالأ

وامر التي إجراء التصویت بدون منافسة على الأیطبق "أنه02- 99رقمنون العضويامن الق38تنص المادة -1
من الدستور وفي هذه الحالة لا یمكن تقدیم أي 124، وفقا لأحكام المادة الجمهوریة على كل غرفة للموافقةیعرضها رئیس
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عــادي لبحــث  لــوائح رعقــد فــي اجتمــاع غیــنامجلــس الشــعب قــد ناذا كــإبــو الســعود أالــدكتور 
.ها یعد بمثابة قرار رفض أنهذا الاجتماع دون اتخاذ قرار بشقضاءاننإالضرورة ف

مـنح سـلطة التشـریع إلـىومبررات لجوء المؤسس الدستوري الجزائري أسبابفبخصوص 
حـد أه یعتبـر أنـبأوامر لصالح السلطة التنفیذیة فیه نوع مـن تحقیـق التـوازن بـین السـلطتین، بـل 

عمــال والتصــرفات بممارســة حــق الرقابــة علــى كــل الأان للبرلمــالهامــة التــي تســمح اتانالضــم
ـــة  ـــك أالتـــي تتخـــذها الســـلطة التنفیذی ـــل ذل ـــدخلها ودلی ـــأزم الأوضـــاع  وت ـــاء ت )93(المـــادةأنثن

السـلطة التشـریعیة المتمثلـة أنطول تلك الفتـرة وهـذا یعنـي انالبرلمعقاداننصت على ضرورة 
مـن الرقابـة للهیئـة التشـریعیة ذا یحقـق نـوع ون، وهـناتصـبح منعقـدة بقـوة القـانالبرلمـفي غرفتي 

الجمهوریـــة  لغـــرض مثلـــة للشـــعب علـــى الصـــلاحیات غیـــر العادیـــة التـــي یســـتخدمها رئـــیس الم
.الحفاظ على مؤسسات الجمهوریة وتحقیق استقرار البلاد

فـي مجـال توجیـه تفـوق السـلطة التنفیذیـة علـى السـلطة القضـائیة : الثانيالفرع
الوظیفة القضائیة 

:یظهر تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة فما یلي
 من الدستور)78(سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین القضاة ، المادة.

كبیر على السلطة ي هذا تأثیر فمن الدستور و )154(على للقضاء المادة رئاسة المجلس الأ
لا بعد موافقة رئیس إي قرار أعلى للقضاء اتخاذ لأ، بحیث لا یمكن للمجلس االقضائیة

ة طمساس لاستقلالیة المجلس وتدخل السلطة التنفیذیة  في شؤون  السلهذاالجمهوریة وفي
.القضائیة

ي المحكـــوم علیـــه أي ناســقاط العقوبـــة عـــن الجـــإهـــو وســـیلة بمقتضـــاها یـــتم  فــو الرئاســـي الع
.هافو تخفیأو بعضها أسواء كلها 

لاستماع الى تقریر اللجنة افي الموضوع بعد ةشمناقتعدیل یعرض النص  بكامله للتصویت و المصادقة علیه بدون 
"المختصة
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 حیـث لتنظیمیـة اتجـاه السـلطة القضـائیة التشـریعیة و اممارسة رئیس الجمهوریة  الوظیفیة ،
ون نافـــي المســـائل غیـــر المخصصـــة للقـــالتنظیمیـــةیمكـــن لـــرئیس الجمهوریـــة ممارســـة الســـلطة 

.من الدستور124المادة بأوامرویمكن له التشریع 
 ین تتعلــق بالســلطة ناعــداد مشــاریع قــو إي أم الســلطة القضــائیة ین تــنظنامبــادرة الحكومــة بقــو

.القضائیة 
 صــدار مراســیم إالأولمشــاركة الحكومــة فــي تنظــیم الســلطة القضــائیة بحیــث یمكــن للــوزیر

.ین السلطة القضائیةناتنفیذیة في مجال تطبیق قو 
ونیـة للصـادرة عـن السـلطة ناالنصـوص القأننـرى ،تأثیر وزیر العدل في السـلطة القضـائیة

.العدلالقضاء لوزیرةعیبالتشریعیة ساعدت على تكریس ت
هـم مظهـر مـن مظـاهر تـأثیر عدم تنفیذ الإدارة للإحكـام و القـرارات الإداریـة و الـذي یعتبـر أ

حكــام والقــرارات القضــائیة علــى ى الســلطة القضــائیة وعــدم تنفیــذ الإدارة للأعلــالســلطة التنفیذیــة
علــى الســلطة مــن الدســتور فهــذا یعتبــر تفــوق الســلطة التنفیذیــة)145(الــرغم مــن نــص المــادة
،رهــا علــى ذلــك التنفیــذبیجأنحــد تملــك القــوة العمومیــة ولا یمكــن لأدارةالقضــائیة مــا دامــت الإ

أســاس فصــل الإدارة العامــة عــن القضــاء الإداري فعــدم التنفیــذ مــن قبــل الإدارة لمختلــف علــى 
.ءالسلطات و بمبدأ استقلال القضایمس بمبدأ الفصل بینحكام و القرارات القضائیة الأ
ضـامن الاسـتقلال، ول فـي الـبلاد حـامي الدسـتوریعتبر رئیس الجمهوریـة القاضـي الأكذلك

مــا بالنســبة أ، ، وهــذا بالنســبة الظــروف العادیــةالإنســانكــذلك رئــیس المجلــس الــوطني لحقــوق 
جملـة مـن التـدابیر ذات المؤسـس الدسـتوري لـرئیس الجمهوریـةجازأللظروف غیر العادیة فقد 

لا إوالنظـام العمـومي الأمـنلاسـتتباب واسـتعجالیةئیة بحجة اتخاذ إجراءات وقائیة صبغة قضا
هــذه التــدابیر تعتبــر تــدخلا واضــحا لــرئیس الجمهوریــة فــي اختصاصــات الســلطة القضــائیة أن
.الاستثنائیة ثناء الظروف أهدم  مبدأ الفصل بین السلطات إلىبالتالي و 
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91وهذا بنص المرسوم الرئاسي  رقـم الأمنلإداري و یعني الوضع في مراكز الاعتقال ا-
ــــه الرابعــــ196 ــــث1ةفــــي مادت ــــي مراكــــز ، حی ــــدابیر الوضــــع  ف ــــة الأمــــنیتخــــذ ت وزیــــر الداخلی

فترجــع الســلطة فــي اتخــاذ مــا حالــة الحصــار أهــذا بالنســبة لحالــة الطــوارئالجماعــات المحلیــةو 
شـــخاص  بالنســـبة الأالأمـــنوتتخـــذ تـــدابیر الوضــع فـــي مراكـــز للســـلطة العســـكریة الأمـــنتــدابیر 

الراشــــدین الــــذین یكــــون نشــــاطهم بشــــكل خطــــر علــــى النظــــام العــــام و الســــیر العــــادي للموافــــق 
: العمومیة بارتكاب ما یلي 

ملاكالأجنایات وجنح ضد الأشخاص و ى وعلى ارتكاب التحریض على الفوض.
ـــــــى التجمعـــــــات ـــــــرض واضـــــــح یلغـــــــالتحـــــــریض عل ـــــــي النظـــــــام العـــــــامثی ر الاضـــــــطرابات ف

الأمــــنك موضـــوع تـــدبیر الوضــــع فـــي مراكـــز یكــــون كـــذلأنینـــة المـــواطنین، ویمكـــن أنطمو 
المتعلــق بــالمرور و توزیــع المــواد الغذائیــة وذلــك الإداريالــذین یخــالفون التنظــیم الأشــخاص

.ثارة اضطرابات في النظام العام إبقصد 
عفو عام یتسع بإصدارالأمرنإ، بالنسبة للظروف الاستثنائیة فالعامصدار العفو إ

ي  ناومؤهلات الجلصفة زمة سیاسیة ، فالعفو العام یمنح لیس استنادا أانتهاءبمناسبة 
لم فیها ومن جهة أخرى فهذا الحق ب طبیعة المخالفات الزمنیة التي ارتكبتبولكن بس

یضا على الجرائم القریبة أالتسامح ویسري ذلك بالعفو و ذلك یستعمل إلا بعد أزمة سیاسیة و 
قیام ظرف استثنائي وغالبا ما إلىالتي  تؤدي و 2الإضرابمن الجرائم السیاسیة مثل جرائم 

زمات سیاسیة مصاحبة بأعمال عنف أو أهلیة أحرب انتهاءیكون قرار العفو العام بعد 
.الوئام المدنيون نا، قون الرحمة في الجزائرناوشغب مثل ق

الفوضــى ي ثمحــدعــنه غالبــا مــا تنتهــي الظــروف الاســتثنائیة بإصــدار عفــو عــام أنــنــرى 
.جواء والاضطرابات قصد تصفیة الأ

196- 91المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم نصراجع-1
، عدد المدني ، الجریدة الرسمیة، یتعلق باستعادة الوئام 1999یلیة جو 13في المؤرخ 80-99لوئام المدني رقم نون ااق- 2
1999سنة 4
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الأحكام المتعلقة بالآثار على الحقوق والحریات: يانالثالمبحث 
تمـــر الدولـــة بظـــروف اســـتثنائیة متعـــددة الصـــور ومختلفـــة المصـــادر مـــع دولـــة أخـــرى أو 

تشــار أوبئــة نا، الأعاصــیر الــزلازل أو الفیضــاناتاضــطرابات داخلیــة كــالكوارث الطبیعیــة مثــل 
. خطیرة، وهي كلها ظروف تتصف بالفجائیة وعدم التوقع

لــــلا فــــي نظامهــــا وأمنهــــا  الدولــــة، وتحــــدث خكیــــانمثــــل هــــذه الظــــروف تمثــــل خطــــرا علــــى نإ
ســلامة الدولــة نلأالــداخلي  أو الخــارجي ، الأمــر الــذي یتطلــب اتخــاذ إجــراءات فوریــة حیالهــا

.اعتباراتوبقائها تعلو على كافة ما سواها من 
:مطلبانوقد تضمن هذا المبحث 

الاستثنائیةبالنسبة للضبط الإداري في ظل الظروف : المطلب الأول
تضییق الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة   : الثانيالمطلب

الاستثنائیةبالنسبة للضبط الإداري في ظل الظروف : المطلب الأول
الحــالات ظــلتقــوم الإدارة خاصــة فــي ظــل الظــروف الاســتثنائیة التــي تــزداد ســلطتها فــي

حیــث تخــول النصــوص للســلطة)  حصــار، طــوارئ ، حالــة اســتثنائیة ، حــرب ( غیــر العادیــة 
1جــــل مواجهــــة الأخطــــار المحیطــــة بالنظــــام العــــامأســــلطات واســــعة مــــن ) الإدارة ( التنفیذیــــة 

:وتضمن هذا المطلب فرعین 
، وتقیـــــد الحقـــــوق )الفـــــرع الأول(حریـــــة الســـــلطة التنفیذیـــــة فـــــي اتخـــــاذ تـــــدابیر الضـــــبط الإداري

:)الفرع الثاني(والحریات في الظروف الاستثنائیة 
تدابیر الضبط الإداري اتخاذحریة السلطة التنفیذیة في : الفرع الأول

جــل التضــییق علــى االضــبط الإداري هــو عبــارة عــن إجــراء وتــدابیر تقــوم بهــا الإدارة مــن 
مـا تـراه مناسـبا اتخـاذدارة حـرة فـي جل الحفـاظ علـى النظـام العـام، الإأالحقوق والحریات، فمن 

2004دار العلوم للنشر والتوزیع كلیة الحقوق، جامعة عنابة، نون الإداري ،ا، القليمحمد الصغیر بعد: أنظر- 1

289ص 
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مـن الدسـتور اتخـاذ أي )93(یمكن لـرئیس الجمهوریـة وفـق للمـادةففي الحالة الاستثنائیة مثلا 
.تدبیر أو إجراء لحد وضبط الحریات العامة بهدف الحفاظ على  النظام العام للدولة 

ونیـة ناالسلطة التنفیذیـة هـي السـلطة التـي ینـاط بهـا أساسـا مهمـة وضـع كافـة القواعـد الق
ري هــي المحافظــة علــى وغایــة الضــبط الإداون،ناأي خضــوع الإدارة فــي جمیــع تصــرفاتها للقــ

المسـاس بالحریـات العامـة ومـن إمكـانثار تتمثل فـي آیرتبه من أن، مع ما یمكن النظام العام
.ثم تقییدها

الاستثنائیةتقیید الحقوق والحریات في الظروف : الثانيالفرع
ین أي إیجـــاد توافـــق بـــ،فـــي الظـــروف العادیـــة یكـــون هنـــاك تـــوازن بـــین الســـلطة والحریـــة

فـــالأمر یختلـــف، بحیـــث تقـــوم الاســـتثنائیة، أمـــا فـــي الظـــروف ســـلطات الإدارة وحریـــات الأفـــراد
الإدارة باتخــاذ إجــراءات وتــدابیر مــن أجــل تقییــد الحقــوق والحریــات، ففــي حالــة الضــرورة یكــون 

.هناك المساس بالحقوق والحریات
خالفـــة مبـــدأ المشـــروعیة لمواجهـــة هـــذه فحالـــة الظـــروف الاســـتثنائیة تتطلـــب مـــن الإدارة م

ضـرورات للتقیید الحقـوق والحریـات العامـة النظام العام، وبالتالي دالظروف الطارئة  التي تهد
حقــوق وحریــات الأفــراد احتــرامالحیویـة للــبلاد والمصــالح العلیــا للدولــة تكــون أولـى بالرعایــة مــن 

الاســتثنائیة، أمــا فــي الظــروف الأولقــامففــي الظــروف العادیــة تكــون الحریــات العامــة فــي الم
لــى وتتمثــل مظــاهر الســلطات الأمــر یختلــف وتبقــى مقتضــیات الــدفاع عــن الدولــة هــي الأوْ نإفــ

الإداري علــى حســاب الحقــوق والحریــات الضــبطســلطات باتســاعالإداریــة فــي تلــك الظــروف 
ذلــك أنالإدارة هــدار الحریــات العامــة ومنــع ممارســتها إذا رأتإد یصــل الأمــر إلــى قــالعامــة، و 

.یهدف إلى المحافظة على النظام العام
تضییق الرقابة القضائیة على أعمال السلطة التنفیذیة: الثانيالمطلب

لإجـــراءات الضـــبط باتخاذهـــارغـــم اتســـاع ســـلطات الإدارة لمواجهـــة الظـــروف الاســـتثنائیة 
قـرارات سـلطات الضـبط الإداري  لقضائیة تبقـى قائمـة علـى تصـرفات و الرقابة اأن، إلا الإداري
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لحمایـة الحقـوق محصـنتبقى في ظل الظروف غیـر العادیـة ملجـأ أنفالرقابة القضائیة یجب 
.ون وقد تضمن هذا المطلب على فرعین ناالقو قامة دولة الحقلإركنا متینا والحریات و 

الاستثنائیةالغیاب الفعلي للرقابة القضائیة في الظروف : الفرع الأول
مبـــدأ المشـــروعیة لا یســـتبعد أن، وذلـــك تصـــرفات الإدارة للرقابـــة القضـــائیةتخضـــع كـــل 
الحریـات مـن جهـة وتحقیـق دولـة الحـق ئیة قائمة من أجل حمایـة الحقـوق و وتبقى الرقابة القضا

.ون من جهة أخرى ناوالق
ة تغیــــب الرقابــــة القضــــائیة عنــــدما تقــــوم الســــلطة التنفیذیــــة بوظیفتهــــا السیاســــیة المتعلقــــ

قراراتهـا فـي هـذه الحالـة تفلـت مـن الرقابـة القضـائیة لاعتبارهـا مـن نإبمصلحة الدولة وأمنها، ف
.أعمال السیادة 

مبررات استبعاد الرقابة القضائیة على الظروف الاستثنائیة : الثانيالفرع
هنـاك توجـد عیة بحیـث و شـر مه توجـد قیـود وحـدود لتطبیـق مبـدأ النـإمهما یكـن مـن أمـر ف

ها في بعض المسـائل التـي تتجـاوز إنما نجد أساسیحكمها هذا المبدأ، و أناستثناءات لا یمكن 
ــاالدســتور  بعــض مــا أوبحیــث یصــبح مــن الصــعب مواجهــة بعــض المشــاكل والظــروف أحیان

الكافیــة لحمایــة الحقـــوق الضــماناتتتــوافر أنلا یمكـــن بحیــث یعتــرض ســیادة الدولــة وأمنهــا، 
یمكــن لا ،بحیـث ونناعیة ممــثلا فـي ســیادة القو شـر میختــل مبـدأ الأنة یمكـن والحریـات ومـن ثمــ

.للقضاء ممارسة الرقابة علیه
ذة فـي مثـل الحـالات غیـر العادیـة إجـراءات الدولـة المتخـنون لأناتعتبر سلامة الدولة فوق القـ

.سلامة الدولةو في هذا الصدد یكون الهدف منها هو حمایة و 
لـــى مـــن تحقیـــق المصـــلحة الخاصـــة ممـــا یـــؤدي إلـــى للدولـــة یكـــون أوْ تحقیـــق المصـــلحة العامـــة 

.القضائیة في الظروف الاستثنائیةعدام الرقابةنإ
الظروف الاستثنائیة یكون الهدف منها هو الحفاظ على النظام العام في الدولة وعـودة الأمـور 

.إلى طبیعتها في أسرع وقت ممكن
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: خلاصة الفصل
المتعلقــة بآثــار تقریــر الظــروف الاســتثنائیة المتعلقــة الأحكــام، تناولنــا فــي الفصــل الثالــث

) ربحالـة الحـ( ، وقـف العمـل بالدسـتور )الحالة الاستثنائیة(بالدستور، إمكانیة تعلیق الدستور 
، أما فیما یخص آثـار الظـروف الاسـتثنائیة علـى مبـدأ الفصـل وكذلك عدم جواز تعدیل الدستو

الســــلطة التنفیذیــــة علــــى كــــل مــــن الســــلطة التشــــریعیةتفــــوقالتــــي تتمثــــل فــــي ،بــــین الســــلطات
الحریــــات العامــــة، مــــن خــــلال أعمــــال الســــلطة التنفیذیــــة لقضــــائیة، وتأثیرهــــا علــــى الحقــــوق و او 

.سترجاع الأوضاع إلى طبیعتهامن أجل االمتمثلة في الضبط الإداري
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:نخلص إلى القولفي ختام هذا البحث المتمثل في أحكام الظروف غیر العادیة 
أن الظروف الاستثنائیة هي فكرة یمكن أن نجدها في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، فهي 
حقیقة لا یمكن إنكارها، ذلك أنه أي دولة قد تمر بها، معنى ذلك الاعتراف للدولة بمواجهة 

.ذلك على حساب القواعد القانونیة القائمةتلك الظروف حتى ولو كان 
ومن هنا فإن المشكلة الرئیسیة التي طرحت في هذا الموضوع تمثلت في كیفیة معالجة 

، والتي من خلال تطرقنا إلیها النصوص الدستوریة الجزائریة لنظریة الظروف الاستثنائیة
واد على غرار الدساتیر نشیر أن المشرع الدستوري قد عالج الظروف الاستثنائیة في عدة م

الأجنبیة التي نجدها في غالبیتها تنظمها في مادة واحدة، وهذا دلیل على أن المؤسس 
الدستوري الجزائري غیر فاهم لهذه النظریة  نظرا لعدم استطاعته التحكم في مصطلحات 

.حالاتها ضف إلى ذلك أن من خصائص الظروف الاستثنائیة أنها قضائیة الأصل
: ا في هذا البحث أهم النتائج المتوصل إلیهاكما أوردن
إن تطبیق قواعد المشروعیة العادیة في ظل الظروف الاستثنائیة من شأنه أن یهدد :أولا

.الأمن النظام العام بأخطار جدیة
یهدد وحدة یتم تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة عند وجود خطر جسیم وحال: ثانیا

.یتم اتخاذ الإجراءات لدفع هذا التهدیدسلامتها، وعلیه و الأمة 

إن التقید الالتزام بأحكام الدستور حتى في ظل الظروف الاستثنائیة من خلال شروط :ثالثا
مما ،الظروفهذهتطبیقها یفسر بوضوح خوف المشرع من إطلاق ید السلطة التنفیذیة في 

الذي التناسب بین الخطرو یضا الخشیة من عدم الموازنة أو ،یهدد حقوق الافراد وحریاتهم
تأثیر كل ذلك على و ،المتخذة من طرف السلطة التنفیذیةوالإجراءاتتسببه هذه الظروف

.الحریات الأساسیةو الحقوق 

طبیق الظروف ترفون بوجود تغالبیة فقه القانون العام یعو إن أغلب النظم الدستوریة :ارابع
أو یتفقون على حتمیة وضع تنظیم دستوري عام ومسبق لها،الاستثنائیة بالدولة المعاصرة
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الدولة منو المصالح العلیا للمجتمع و فراد حریات الأو للتحكم في تطبیقها وعلیه حمایة حقوق 
، وأن النظام الدستوري الجزائري انحرافات أثناء تطبیق الظروف الاستثنائیةأي تجاوزات أو

الثالث أن و الثاني و حیث وجدنا في الفصل الأول ،رنةینسجم مع هذه النظریة العامة و المقا
الموضوعیة آثارها و أحكام الدستور تنصرف إلى تنظیم هذه الحالة من حیث شروطها الشكلیة 

.المختلفة على الحقوق و الحریات
إجراءات الظروف الاستثنائیة من قبل السلطات المختصة والمحددة و تنظیم سلطات :خامسا

المحدقة بسبب و المخاطر الجسیمة ءاللازم فقط لدفع ودر و دستوریا تحدد بالقدر الضروري 
.قیام الظروف الاستثنائیة

إن تطبیق الظروف الاستثنائیة یؤدي إلى اتساع صلاحیات الجهات المكلفة بتسییر :ادساس
أن البعض من و ،غیر مأـلوف في الظروف العادیةو معتبر لثنائیة بشكالحالة الاست

مبررة و الإجراءات التي لا یجوز للسلطة العمومیة اتخاذها في الظروف العادیة تصبح جائزة 
ه الظروف یتوجفيفي الظروف غیر العادیة على ألا تتجاوز هذه الأعمال القدر اللازم  

. المذكورة
:المتوصل إلیها یمكن لنا أن نورد بعض الإقتراحات والتوصیاتمن خلال النتائج 

الحصار، الحالة و ما یلاحظ في تعدد حالات الظروف الاستثنائیة من حالة الطوارئ  -
الشك و الاستثنائیة، التعبئة العامة، الحرب في مواد مختلفة من الدستور قد یثیر الغموض 

احدة و علیه نقترح أن تصاغ حالات الظروف الاستثنائیة في مواد دستوریة و ،في تطبیقها
آثارها في فقرات مختلفة بهدف و المختصة بإعلانها ا والجهاتوطهتتضمن أحكامها وشر 

.التحكم في تفسیرها وتطبیقها إذا ما قامت الظروف الاستثنائیة
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.1963سبتمبر 10دستور الجزائر الصادر في -
.1976نوفمبر 22دستور الجزائر الصادر في -
.1989فبرایر 23دستور الجزائر الصادر في -
.1996نوفمبر 28دستور الجزائر الصادر في -
. 2016مارس 07الجزائر الصادر في دستور-
:القوانین-2
63الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 1991دیسمبر06المؤرخ في 23- 91القانون رقم -

، في مهام حمایة الامن العمومي خارج الحالات الذي یتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي
.الاستثنائیة

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني 1999مارس 08المؤرخ في 02-99القانون رقم -
.لس الأمة، وعملهما ، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومةومج
المراسیم  –3
المتضمن تقریر حالة 1995جوان 04المؤرخ في 196-91المرسوم الرئاسي رقم -

.1991جوان 12المؤرخ في 29الحصار، الجریدة الرسمیة للسنة الثامنة والعشرون، العدد 
المتضمن إعلان حالة 1992فیفري 09المؤرخ في 44-92الرئاسي رقم المرسوم-

.1992فیفري 09، المؤرخة في 10د الطوارئ، الجریدة الرسمیة للسنة التاسعة والعشرون العد
، الجریدة الرسمیة لسنة 1993فیفري 06المؤرخ في 02-93المرسوم التشریعي رقم -

.المتضمن تمدید حالة الطوارئ1993فیفري 07، المؤرخ في 08الثلاثون ، العدد 
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، الجریدة الرسمیة للسنة 1991سبتمبر 22المؤرخ في 336-91المرسوم الرئاسي رقم -
.المتضمن رفع حالة الحصار1991سبتمبر 25، المؤرخة في 44الثامنة والعشرون، العدد

، الجریدة الرسمیة للسنة الثامنة 2011فیفري 23المؤرخ في 01-11رقم الأمر-
.، المتضمن رفع حالة الطوارئ2011فیفري 23، المؤرخة في 12والأربعون، العدد

:المراجع باللغة العربیة: ثانیا
:الكتب-1
، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف مراد بدران الدكتور-

.2008،  دار المطبوعات الجامعیة، جامعة تلمسان،)دراسة مقارنة(تثنائیة ، الاس
الدكتور بوقفة عبد االله، القانون الدستور و المؤسسات السیاسیة ، أسالیب ممارسة السلطة -

. في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومه
للنشر و التوزیع كلیة الحقوق، ، دار العلومي محمد الصغیر ، القانون الإداريلبع/د -

.2004جامعة عنابة، 
الدكتور بغدادي عز الدین، الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة و رئیس -

. ، مصر2009الحكومة ، مكتبة الوفاء القانونیة ،
2009بهیر الدراجي جعفر عبد السادة، التعطیل الدستوري، دراسة مقارنة، دار الحامد، / د-

.الأردن، عمان،
شیحا إبراهیم عبد العزیز، القضاء الإداري، مبدا المشروعیة، منشأة المعارف الإسكندریة، -

2003.
، القاهرة، دار 1988عكاشة عبد المنعم ، مسؤولیة الإدارة عن أعمال نظریة الضرورة، -

.النهضة العربیة
لنشر والتوزیع ، الدكتور عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة وا-

.2012الجزائر، 
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، 1955سایر دیر عبد الفتاح، نظریة أعمال السیدة في القانون المصري و الفرنسي، /د-
.القاهرة

الدكتور سامي جمال الدین، الرقابة على أعمال الإدارة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -
1982.

الدكتور وجدي ثابت غابریال ، السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة ، منشأة المعارف، -
.1988الإسكندریة، 

:المجلات-2

الدكتور إبراهیم درویش، نظریة الظروف الاستثنائیة، مجلة إدارة قضایا الحكومة، السنة -
. 1966، أكتوبر ودیسمبر 4، العدد10
7ونظریة الضرورة، مجلة القانون والاقتصاد، السنةالفونسالألفي، الأعمال الإداریة -
.، العدد الخاص1937،
لظروف الاستثنائیة، موازنة بین السلطة والحریة في ظلاالمستشارة سكاكنیبایة، إشكالیة ال-

.، جامعة تیزي وزو2009، 1المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد
:الرسائل الجامعیة-3
الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري،  مذكرة ماجستیر تمیمي نجاة، حالة -

.2003–2002في القانون،  فرع إدارة ومالیة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة
علاونة فادي نعیم جمیل، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه، رسالة -

الدراسات العامة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، ماجستیر في القانون العام، كلیة 
2011.

، مذكرة  1996دستور -عیادي سعاد، الاختصاصات التشریعیة للسلطة التنفیذیة-
ماجستیر في العلوم القانونیة، قسم الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر، 

.2014-2013باتنة، السنة الجامعیة 
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در ، ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة، مذكرة ماستر أكادیمي، تخصص زروقي عبد القا-
.2013-2012قانون إداري، جامعة ورقلة، سنة 

:باللغة الفرنسیةالمراجع:ثالثا
- Riverowaline , droitadministratif,paris,ed,1957,tome,7,page584



الفهرس
شكر و تقدیر 

اهداء
أمقدمة

مفهوم الظروف الاستثنائیة :الفصل التمهیدي 
06 :تمهید

07الأساس النظري للظروف الاستثنائیة: المبحث الأول
07تعریف الظروف الاستثنائیة:المطلب الأول

07الفقهيالتعریف:الفرع الأول
08التعریف القانوني:الفرع الثاني

09التعریف القضائي: الثالثالفرع
10لها في القانون العامتمییز نظریة الظروف الاستثنائیة عن النظریات المشابهة : المطلب الثاني

10:أعمال السیادةعن الظروف الاستثنائیةتمیز:الفرع الأول
13السلطة التقدیریةعن الظروف الاستثنائیة تمییز :الفرع الثاني

14س الظروف الاستثنائیةاسأ:المبحث الثاني
14عناصر حالة الظروف الاستثنائیة:المطلب الأول

14والضرورةعنصر الاستعجال:الفرع الأول
14عنصر واجب السلطة الإداریة:الثانيالفرع

15مشروعیة الظروف الاستثنائیة:المطلب الثاني
15التأسیس الدستوري للظروف الاستثنائیة:الفرع الأول



16حالات الظروف الاستثنائیة : الفرع الثاني
20:خلاصة للفصل

الاستثنائیةلظروف الموضوعیة لالأحكام: الفصل الأول 
22تمهید
23الأحكام العامة المتعلقة بالسلطة المكلفة بتقریر الظروف الاستثنائیة : الأولالمبحث

23ئیةلة في تقریر الحالات الاستثناسلطة رئیس الدو : المطلب الأول
23رئیس الجمهوریة المنتخب: الفرع الأول
23رئیس الدولة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة : الفرع الثاني

26السلطات المقررة لسلطة تقریر الظروف الاستثنائیة: المطلب الثاني
26السلطة التقدیریة الواسعة في تقریر الظروف الاستثنائیة: الفرع الأول

28مدى التحدید الدستوري للسلطات المخولة في الظروف الاستثنائیة: الثانيالفرع
29مدى التنظیم التشریعي للظروف الاستثنائیة: الفرع الثالث
32الاستثنائیةالخاصة المتعلقة بالاستثناء الوارد على الظروفالأحكام: المبحث الثاني

32المعدل والمتمم المتعلق بحمایة الأمن العمومي23- 91مشروعیة القانون رقم : الأولالمطلب

2333-91العلاقة بین الظروف الاستثنائیة والقانون رقم : الفرع الأول
2333- 91طبیعة موضوع القانون رقم : الفرع الثاني

2334-91السلطات المخولة للسلطة التنفیذیة بموجب القانون رقم : الثانيالمطلب
2334-91السلطة المكلفة بتفعیل القانون رقم : الفرع الأول

2334-91السلطات والصلاحیات المخولة للسلطة المكلفة بتطبیق القانون رقم : الفرع الثاني

35خلاصة الفصل
الأحكام الشكلیة الإجرائیة للظروف الاستثنائیة :الفصل الثاني 



37تمهید
38الأحكام الشكلیة الإجرائیة المتعلقة بالظروف الاستثنائیة :الأولالمبحث

38ة نیالأحكام المتعلقة بمشاركة المؤسسات الدستوریة المع:المطلب الأول
38ة نیالاجتماع الو جوبي للمؤسسات الدستوریة المع: الفرع الأول
40ة نیالدستوریة المعالمؤسسات استشارة وجوب: الفرع الثاني
43ة نیوجوب استماع مؤسسات دستوریة مع: الفرع الثالث
44الحكم الخاص بحالة الشغور : الفرع الرابع

45الأحكام المتعلقة بمكان تقریر الظروف الاستثنائیة وإعلام الأمة:المطلب الثاني
45مكان تقریر الظروف الاستثنائیة : الفرع الأول 
46إعلام الأمة من طرف رئیس الجمهوریة : الفرع الثاني

48الزمنیة في الحالات الاستثنائیةالأحكام المتعلقة بالمدة: المبحث الثاني
48المدة الزمنیة في تقریر الظروف الاستثنائیةأهمیة : الأولالمطلب

48تحدید المدة الزمنیة دلالة على وجود الظرف الاستثنائي : ول الفرع الأ 
50المدة الزمنیة كقید لممارسة الصلاحیات المخولة في الظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني
51.وف الاستثنائیة في حالة الشغورالمدة الزمنیة كحد لتفعیل الظر : الفرع الثالث

51مظاهر تطبیق المدة الزمنیة في الدستور:المطلب الثاني
52تحدید المدة الزمنیة في حالة الضرورة بحكم القانون : الفرع الأول

53ب بحكم الضرورة الاستثنائیةتحدید المدة الزمنیة في الحالة الاستثنائیة و حالة الحر : الفرع الثاني

55:خلاصة الفصل



الأحكام المتعلقة بآثار تقریر الظروف الاستثنائیة:الفصل الثالث 
57تمهید

58الأحكام المتعلقة بالآثار على النظام الدستوري: الأولالمبحث
58بالنسبة للدستور: المطلب الأول

58) الحالة الاستثنائیة ( إمكانیة تعلیق الدستور المؤقت : الفرع الأول
63)لحالة الحرب(وقف العمل بالدستور : الفرع الثاني
64عدم جواز تعدیل الدستور: الفرع الثالث
64مبدأ الفصل بین السلطات بالنسبة للدستور الجزائريمدى تطبیق : المطلب الثاني

65تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في مجال الوظیفیة التشریعیة : الأولالفرع
67تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة في مجال توجیه الوظیفة القضائیة : الفرع الثاني

70الأحكام المتعلقة بالآثار على الحقوق والحریات: يانالمبحث الث

70بالنسبة للضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائیة: المطلب الأول

70حریة السلطة التنفیذیة في اتخاذ تدابیر الضبط الإداري : الفرع الأول

71تقیید الحقوق والحریات في الظروف الاستثنائیة: الثانيالفرع

71القضائیة على أعمال السلطة التنفیذیةتضییق الرقابة : الثانيالمطلب

72الغیاب الفعلي للرقابة القضائیة في الظروف الاستثنائیة: الفرع الأول

72مبررات استبعاد الرقابة القضائیة على الظروف الاستثنائیة : الثانيالفرع

37خلاصة الفصل 
75خاتمة 

قائمة المراجع و المصادر 
الفهرس 
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